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  المستخلص
ن الق انوني ب ین   یعد س ند ال شحن البح ري وثیق ة النق ل بح راً ال ذي یمث ل ال ضما               

الناقل والشاحن لإی صال الب ضاعة إل ى المرس ل إلی ھ للتط ور الحاص ل ف ي وس ائل             
الات  صالات بموج  ب التقنی  ات الحدیث  ة فق  د تح  رر ھ  ذا ال  سند عب  ر ھ  ذه ال  شبكات      

وبع د ھ ذا   . الإلكترونیة بین ال شاحن والناق ل لإی صال الب ضاعة إل ى المرس ل إلی ھ              
 عبر  قبول ھذا السند بالوسائل الإلكترونیة فقد  ،لسند سند أستلام وتسلیم البضاعةا

أجازت القوانین الدولی ة والمحلی ة إثب ات العق د النق ل البح ري بموج ب ھ ذه التقنی ة                
  على وفق سند الشحن البحري الإلكتروني

  

Abstract 
 The legal provisions of electronic marine shipping deed 
according to the information and communication networks the 
electronically trading works have become more accessible 
particularly in the contracts of marine shipping and remote 
transactions contracting until goods are transmitted from 
sender to the receiver in according with electronic marine 
shipping. 
 As advanced state and international organizations have 
tackled the topic in accordance with the Iraqi legislator, the 
Iraqi law had to issue legislations that keep pace with the 
scientific progress in the field of electronic transactions to 

                          

   .٢٣/٤/٢٠١٢قبل للنشر في  *** ١٥/٤/٢٠١٢أستلم البحث  في (*) 
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serve trade generally and regulate the electronic marine 
shipping deed in particular.        

  المقدمة
لكي تؤدي المقدمة غرضھا بوصفھ توطئة لموضوع البحث فقد قسمت في   

  : فقرات على وفق الأتي
  

  التعريف بموضوع البحث: ًأولا
 الذي یمثل الضمان القانوني بین یعد سند الشحن البحري وثیقة النقل بحراً      

الناقل والشاحن لإی صال الب ضاعة إل ى المرس ل إلی ھ ونظ راً للتط ور الحاص ل ف ي             
وس  ائل الات  صالات بموج  ب التقنی  ات الحدیث  ة فق  د  تح  رر ھ  ذا ال  سند عب  ر ھ  ذه         
الشبكات الإلكترونیة بین الشاحن والناقل لإی صال الب ضاعة إل ى المرس ل إلی ھ ، و         

 س ند أس تلام وت سلیم الب ضاعة ، و م ن خ لال ذل ك قب ول ھ ذا ال سند           یعد ھ ذا ال سند    
بالوس  ائل الإلكترونی  ة فق  د أج  ازت الق  وانین الدولی  ة والمحلی  ة إثب  ات العق  د النق  ل       

  .البحري بموجب ھذه التقنیة على وفق سند الشحن البحري الإلكتروني 

  هدف البحث  وسبب اختياره:ًثانيا
مم ا دع ا ع دد كبی ر م ن        . ح ري الالكترون ي   تزاید التعامل بسند ال شحن الب       

الدول الى سن التشریعات الوطنیة، فضلاً عن الدولیة والى تنظیم الأحكام القانونیة 
ولكي یسایر القانون . للتعاملات الالكترونیة ومنھا سند الشحن البحري الالكتروني     

تاب ة ف ي ھ ذا    العراقي ركب العالم الذي تقدم علینا الأمر الذي دعانا إل ى اختی ار الك     
  .الموضوع

  

  مشكلة البحث: ًثالثا
تتمث   ل م   شكلة البح   ث ف   ي م   دى إمكانی   ة إدخ   ال س   ند ال   شحن البح   ري      

الالكتروني في واقع التعاملات التجاریة ع ن بع د والمعوق ات الت ي تعتری ھ لاس یما        
  .مع غیاب التدابیر التشریعیة في العراق

  
  
  



  )١٧(، السنة ) ٥٥( ، العدد )١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (١٥), No. (٥٥), Year (١٧) 

١١٦

  فرضية البحث: ًرابعا 
ال   ى ص   حة اس   تخدام س   ند ال   شحن البح   ري  افت   رض الباح   ث الوص   ول   

الالكتروني في عقد النقل البحري ال ذي ح ل ف ي اس تخدامھ ب دیلاً ع ن س ند ال شحن             
  .الذي یمثل البضاعة محل البیوع البحریة من غیر عوائق

  نطاق البحث: ًخامسا
وجدنا أنھ لا یمكن تناول موضوع سند الشحن البحري الإلكترون ي إلا إذا             

النقل والبیوع البحریة لما لھذا السند من شكلیة لاب د منھ ا ف ي ھ ذا         تطرقنا إلى عقد    
  .المجال لانھ یمثل البضاعة محل النقل 

  منهجية البحث: ًسادسا
نھجنا في بحثنا ھذا طریق البحث التحلیل ي ف ضلاً ع ن المق ارن إن وج دنا          

اق ي  في ذلك ما یغني البحث وان ل م ن وف المقارن ة حقھ ا ولاس یما ان الق انون العر            
  .والقضاء لم یتناول ھذا الموضوع

  خطة البحث: ًسابعا
  : في ضوء ما تقدم قسمنا الموضوع إلى مبحثین ھما  

  ماھیة سند الشحن البحري الإلكتروني:     المبحث الأول
علاقة سند الشحن البحري الإلكترون ي بالآث ار القانونی ة لعق ود           :     المبحث الثاني 

      .النقل في والبیوع البحریة  
       

  

  المبحث الأول
  ماهية السند الشحن البحري الالكتروني

یمث  ل س  ند ال  شحن البح  ري الإلكترون  ي الب  ضاعة مح  ل النق  ل ع  ن طری  ق    
 ،البح  ر ال  ذي یمث  ل ال  ضمان الق  انوني ب  ین ال  شاحن والناق  ل لإی  صال الب  ضاعة        

وللتع  رف عل  ى ماھی  ة س  ند ال  شحن البح  ري الإلكترون  ي ف  سنتناول ذل  ك بموج  ب     
  :لمطلبین الآتیینا

  التعریف بسند الشحن البحري الالكتروني: المطلب الأول      
  شروط إنشائھ:       المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  التعريف بسند الشحن البحري الالكتروني

عن  دما انعك  س التق  دم العلم  ي عل  ى ع  الم التج  ارة والنق  ل ف  ان نظ  ام تب  ادل     
ن البحري الذي ك ان یعتم ده ن شاط نق ل الب ضائع      البیانات الكترونیاً شمل سند الشح 

فلا بد من بیان تعری ف ھ ذا ال سند      .  فظھر سند الشحن البحري الالكتروني     )١(بحراً
  :وبیان وظائفھ، وسنتناول ذلك بموجب المقاصد الآتیة

  تعريف سند الشحن البحري الالكتروني: المقصد الأول
  ترونيوظيفة سند الشحن البحري الالك: المقصد الثاني

  

  المقصد الأول
  تعريف سند الشحن البحري الالكتروني

درج سند الشحن البحري الالكتروني تحت نظام تبادل البیان ات الكترونی ا              
ب  دلاً م  ن الم  ستندات الورقی  ة الت  ي انح  سر التعام  ل بھ  ا عب  ر التقنی  ات الالكترونی  ة  

والدیموم ة عل ى   الحدیثة إلا أننا وجدنا صعوبة بمكان إی راد تعری ف یت سم بالثب ات       
الرغم من تنظیمھ من التشریعات اغلبھا علماً بان القانون العراقي ل م یتط رق إلی ھ          
لا من قریب ولا من بعید إلا ان ھ لا ب د أن ن تلمس بع ض م ا یفی د بحثن ا وم ن ذل ك               
التوقف عند تعریف وثیقة النقل بصورة عامة التي تعد أساس سند الشحن البح ري      

  . البحري الالكترونيالذي تطور عنھ سند الشحن
 إن وثیق ة النق ل   ٧٢فقد ع رف ق انون النق ل العراق ي الناف ذ بموج ب الم ادة            

مستند یثبت عقد النقل ویعد قرینة على تسلم الناقل للشيء محل النقل بالحال ة         "ھي  
  ".التي ذكرت فیھ ویعطى حاملھ المخول قانوناً بتسلیم الشيء

                          

موقع .من اجمالي النقل في سورية بصورة عامة      % ٨٥يمثل النقل البحري للبضائع نسبة      ) ١(
  ويعد النقل عملاً تجارياً      org.doimscusbar.wwwالكتروني ، منتدى محامي سوريا      

 من قانون التجارة العراقي     ٩ف٥/لقانون العراقي بموجب م   بحكم القانون هذا ما جاء به ا      
 وينظم قانون النقل العراقي النقل بانواعه جميعها ومن ذلك النقـل            ١٩٨٤ لسنة   ٣٠رقم  

  .١٩٨٣ لسنة ٨٠البحري بموجب القانون رقم 
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ف س ند ال شحن البح ري إلا ان ھ     وھذا ینطبق بم ا ج اء ب ھ الفق ھ عن دما ع ر           
تطرق إلى التطور في ام لاء الوثیق ة كتاب ة متع ارف علیھ ا أو بآل ة الكترونی ة مم ا              

  .یدل على النظرة المستقبلیة لتطور ھذه الوثیقة
وثیق ة عل ى ش  كل مطب وع ع ادة یم  لأ      ")١(إذ ذك ر أن س ند ال شحن البح  ري     

المشحونة وانھا ش حنت بحال ة   كتابة أو بآلة الكترونیة یبین فیھا أوصاف البضاعة          
  ".ظاھرة جیدة على ظھر سفینة معینة

    
للقاضي أن یستفید من وسائل التق دم  "على أن )٢(و نص قانون الإثبات العراقي      

  ".العلمي في استنباط القرائن القضائیة
 إلى أن ھذا النص یع د محاول ة م ن الم شرع العراق ي أن           )٣(وقد أشار الفقھ    

ی ات التق دم العلم ي، إلا أن الواق ع ف ي الق ضاء العراق ي لا یمی ل            یتبنى مجاراة معط  
إلى الاعتماد على الوسائل العلمیة بوصفھا ق رائن ق ضائیة وھ ذا م ا ج اء ف ي حك م         

  ". الشریط المسجل لا یعد من وسائل الإثبات القانونیة"محكمة التمییز العراقیة أن 
ندات الالكترونیة ویمكن علماً بان الفقھ سعى إلى أن یأتي بتعریف عام للس  

م  صطلح  ")٤(أن ی  شمل س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي ك  ذلك إذ أش  ار إل  ى ان  ھ   
حدیث یطلق على كل السندات الالكترونیة المستخرجة من التقنیات العلمیة الحدیثة 

  ".ویتزاید العمل بھ إلى أن یكون الاستغناء عن الكتابة والتوقیع التقلیدي

                          

. ١٢٧، ص٢٠٠٢مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي بيت المحكمة، بغداد،   . د) ١(
 سند الشحن البحـري     ٧الفقرة  ) ١( بموجب المادة    ١٩٦٧اتفاقية هامبورك سنة    وعرفت  

وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام الناقل للبضاعة وتحميلها ويتعهد الناقل بموجبـه             "
  . بتسلم البضاعة مقابل استرداد الوثيقة

  افذالمعدل الن.١٩٧٩ لسنة ١٠٧ من قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٤المادة ) ٢(
، ١٩٩٠آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، جامعة بغداد، بيت الحكمـة،             . د) ٣(

  .١٦٩ص
عباس العبودي، حجية السندات الالكترونية من الاثبات، مجلـة         . جعفر الفضلي، أ  . د. أ) ٤(

   .٨، ص٢٠٠١، ١١الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، العدد 
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 أعط   ى تعریف   اً مح   دداً ل   سند ال   شحن البح   ري   )١(إلا أن الفق   ھ الم   صري  
یتح  رر س   ند ال  شحن البح   ري الالكترون  ي عب   ر ش  بكات الات   صال     "الالكترون  ي  

  ".الالكترونیة بین الشاحن والناقل لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیھ
 بشأن سندات ال شحن الالكترونی ة   )٢(وقد أیدت قواعد اللجنة البحریة الدولیة             

 CMI Rules for Electronic B١١ (١٩٩١یھا في م ؤتمر ب اریس   الموقع عل
of lading " (   مسایرة لأسباب التطور التكنولوجي وتبسیطاً للإجراءات تب ین م ن

الأجدى إبدال سند الشحن بالرسائل المرسلة بین الأطراف المعنیة عن طریق نظام 
ت ال شحن دون الت دخل   تبادل البیانات الكترونیاً لتنظیم الإرس ال الالكترون ي ل سندا      

ف  ي محت  وى تل  ك ال  سندات لإعم  ال روح قواع  د س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي   
  .وھذا ما نؤیده 

 فقد نص على الإرسال الإلكترون ي لمعلوم ات الت ي    )٣(أما القانون الأردني    
  ".یتم إنشاؤھا أو إرسالھا أو تسلمھا أو تخزینھا بوسائل الكترونیة"

سترال النم وذجي ب شأن التج ارة الالكترونی ة لع ام         وما جاء بھ قانون الاون        
 المعلومات التي یتم إنشاؤھا أو إرسالھا أو استلامھا )٤("  فقد نص على أن    ١٩٩٦

إذ ل  م ی  شیر إل  ى   " أو تخزینھ  ا بوس  ائل الكترونی  ة أو ص  وتیة أو بوس  ائل م  شابھة   
 وھ ذا  الوسائل حصراً وإنما ترك ذلك للتطور العلم ي عن د ذك ر الوس ائل الم شابھة          

ش  أن ال  صیاغة القانونی  ة الت  ي تتطل  ع إل  ى التط  ور التكنول  وجي الت  ي ھ  ي ج  دیرة      
بالتأیید، لذا ن ستنتج عب ر م ا ورد م ن تع اریف ان ھ ممك ن أن ی تم إب رام عق د النق ل             
بموجب س ند ال شحن البح ري الالكترون ي عب ر ش بكة المعلوم ات ب ین المؤس سات                 

 ع ن بع ضھا للمج ال البح ري ال ذي         التجاریة أو الأشخاص التابعین ل دول متباع دة       
  .یفصل بینھا بموجب سند الشحن البحري الالكتروني

                          

، جامعة المنوفيـة،  "مدى حجية الممر الالكتروني في الاثبات"مرسي حمود  عبد العزيز ال  ) ١(
  .١٠، ص٢٠٠٥مصر، 

نقلاً عن فاروق ملش، النقل المتعدد الوسائط ،الشهابي للطباعة والنشر، مصر، بلا سـنة         )٢(
  .٤٠٩طبع، ص

  .٢٠٠١ لسنة  ٨٥ في تشريع المعاملات الالكترونية الاردني المؤقت ،رقم ٢/م) ٣(
  .١٩٩٦ من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية ، ٢/م) ٤(
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وبما أن السند العادي یثبت التصرفات التعاقدیة فان ھ یمك ن أن ی ؤدي س ند         
الشحن البحري الالكترون ي دوره ل ذا یمك ن الق ول أن أس اس س ند ال شحن البح ري            

  .)١(الالكتروني ھو سند الشحن البحري التقلیدي
  

  المقصد الثاني
   وظيفة السند الشحن البحري الالكتروني

م  ن الم   سلم ب  ھ أن عق   د النق  ل عق   داً رض  ائیاً مل   زم للج  انبین وم   ن عق   ود             
المفاوضة ومن العقود التجاریة وھو ی دخل ض من طائف ة عق ود الإذع ان مف اده م ا           

ري  العام  ة ، وبم  ا أن س  ند ال  شحن البح      ك  ون الناق  ل أح  د الأش  خاص المعنوی  ة    ی
الالكترون  ي لا یعتم  د المرتك  زات المادی  ة ف  إن ھ  ذا ال  سند ذا طبیع  ة مغ  ایرة ع  ن       
المستندات الورقیة ، ولذا حظیت ب القبول م ن الأم م المتقدم ة وأولتھ ا الأھمی ة ف ي                 

  .التجارة الإلكترونیة والحمایة وتقدیم الخدمات والانفتاح عبر التعامل الإلكتروني
ي الالكترون  ي والعق  ود الالكترونی  ة ذات طبیع  ة علی  ھ یع  د س  ند ال  شحن البح  ر     

خاصة ولذا حقق سند الشحن البحري الالكتروني وظائف لا یمكن الاستغناء عنھ ا      
م ستند  " من قانون النقل العراق ي الناف ذ عل ى أن وثیق ة النق ل       ٧٢، إذ نصت المادة     

 الت  ي یثب ت عق د النق ل ویعتب ر قرین  ة عل ى ت سلم الناق ل لل  شيء مح ل النق ل بالحال ة          
  : وھذه الوظائف ھي " ذكرت فیھ ویعطي حاملھ المخول قانوناً الحق بتسلم الشيء

  سند تملیك :    أولاً 
یع  د س  ند ال  شحن البح  ري وثیق  ة نق   ل ولم  ا ك  ان س  ند ال  شحن البح   ري            

الالكتروني یتحرر عبر شبكات الاتصال الالكترونیة بین الشاحن والناقل لإی صال        
مخ ول قانون اً بت سلیم    ) حامل ھ (ف إن الح ائز عل ى ال سند       البضاعة إل ى المرس ل إلی ھ        

الشيء إلى المرسل إلیھ، ف إن س مة س ند ال شحن س واء أك ان ح صل علی ھ بالتن اول               
مباشرة أو من الوسیلة الالكترونیة فیعد سند ملكیة أن لم یكن ھناك تحفظ یقی د م ن         

  .)٢(ھذه الوظیفة وھذا ما أشار إلیھ الفقھ

                          

فؤاد العلواني، صيغ التحكيم في سندات الشحن، الثقافة القانونية، مطبعة الحرية، بغـداد،            ) ١(
  .١٠، ص١٩٩٢

مجيد حميد العنبكي، سندات الشحن وتطور اساليب النقل البحـري، مجلـة العلـوم              . د) ٢(
  .٤٨، ص١٩٨٨، مطبعة العاني، بغداد، ٢و١د السابع، العدد القانونية، المجل
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 .اعة المنقولةإذا لم یمثل السند البض
 .إذا حظر على الحامل التصرف بالبضاعة عبر الرحلة البحریة

فھو  سند تملك یمنح حق تملك البضاعة لمال ك ال سند ، و لا یتعام ل الم صرف إلا        
  .)١(مع مالك السند فقط 

  
  سند استلام البضاعة: ثانیاً

"...  من قانون النقل العراق ي الناف ذ عل ى أن وثیق ة النق ل      ٧٢نصت المادة     
ویُعد قرینة على ت سلم الناق ل لل شيء مح ل النق ل بالحال ة الت ي ذك رت فی ھ ویعط ى                

فھ  و وص  ل اس  تلام الب  ضاعة فالناق  ل  " حامل  ھ المخ  ول قانون  اً الح  ق بت  سلم ال  شيء 
  )٢(یصدر سند الشحن لیوضح أن الشاحن قد سلمھ البضاعة 

حن ع ن الطری ق   فإذا كان سند الشحن البحري الذي حرره الناق ل وق د اس تلمھ ال شا        
المادي أو بالوسیلة الالكترونی ة فان ھ یب رئ ط رف ال شاحن بأن ھ ق د اب رم عق د نق ل             
البضاعة وتم ش حنھا واس تلم المرس ل إلی ھ ن سخة ثالث ة م ن العق د وبموجبھ ا ی ستلم            

  .البضاعة
  
  

  بموجب سند الشحن یستلم المرسل إلیھ البضاعة: ثالثاً
لب  ضاعة والاتف  اق عل  ى دف  ع  م  ن المعل  وم أن س  ند ال  شحن یت  ضمن حال  ة ا   

الأجرة فإذا تضمن س ند ال شحن دف ع الأج رة م ن المرس ل إلی ھ فیق وم ب دفع الأج رة               
ویطابق أوصاف البضاعة وشروطھا التي أدرجت على سند الشحن البحري ال ذي       
استلمھ إذا كان بوساطة وسیلة الاتصال فالكتابة ستكون الكترونیة الت ي ت م تبادلھ ا           

  . یقدم ھذا السند إلى الناقل عند وصول البضاعة لاستلامھاوبدوره المرسل إلیھ
  
  
  
  

                          

علي حسن سالم، التجارة الدولية الميسرة، بيت الاحكام الدولية، الاردن، بلا سنة طبـع،              ) ١(
  .٣٧ص

مجيد حميد العبكي، القانون البحري العراقـي، مـصدر المبـادئ والأحكـام ،بـلا               . د) ٢(
  .١٦٦، ص١٩٨٤مطبعة،بغداد،
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  الأداء : رابعاً
 بأنھ یمكن الأداء ب سند ال شحن البح ري الالكترون ي لان ھ      )١(وقد أشار الفقھ    

یضمن حق ذي قیمة مالیة مثبتة فیھ وتتطابق وثیقة النقل مع س ند ال شحن البح ري        
  .  ونيالالكتروني في مجال التداول بأسلوب الكتر

  

  المطلب الثاني
  إنشاء سند الشحن البحري الالكتروني

ی ستلزم لإتم ام إب رام عق د النق ل أن یف رغ ف ي ش كل مع ین          "  أن ھ      )٢(    أشار الفق ھ  
ل  ذا ف  إن م  ن الم  ستلزمات ال  شكلیة  " توثیق  ھ النق  ل أو ت  ذكرة النق  ل أو س  ند ال  شحن  

إبرام عق د النق ل ی ستلزم    لإبرام عقد النقل ھو تحریر سند الشحن البحري علما بان    
  :الشكلیة المطلوبة لسند الشحن لذا سنتناول ذلك بموجب المقصدین الآتیین 

  الشروط الموضوعیة لعقد النقل :       المقصد الأول 
  الشروط الشكلیة لسند الشحن البحري:       المقصد الثاني

  
  المقصد الأول

   الشروط الموضوعية
العق د ھ و اتح اد الإیج اب ب القبول       "عل ى أن    القانون المدني العرقي    )٣(نص  

علم اً أن أث ر عق  د النق ل ھ و تغیی ر مك  ان      " عل ى وج ھ یثب ت أث ره ف  ي العق ود علی ھ      
 م ستند یثب ت عق د النق ل ویع د قرین ھ       )٤(الشيء ونقلھ من جھ ة إل ى أخ رى بموج ب         

 ویت رجم وص ف ذات ھ واس تجابة لمتطلب ات      )٥("على تسلم الناقل للشيء محل النقل      

                          

، يونس قاسم البشكاني ، التنظيم القانوني للتجـارة الإلكترونيـة ،أطروحـة             هادي مسلم ) ١(
  .٢٢٩، ص٢٠٠٢دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل ،

  .١٧٧باسم محمد صالح ،مصدر سابق ، ص. د) ٢(
  .١٩٥١ لسنة ٤٠ من القانون، المدني العراقي رقم ٧٣/م) ٣(
  .١٩٨٣ لسنة ٨٠فذ رقم  من قانون النقل العراقي النا٧٢/م) ٤(
  .١٦٤، ص٢٠٠٢مجيد حميد العنبكي، القانون البحري، بيت الحكمة، بغداد، . د) ٥(
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بضاعة بحراً فإن متطلبات ھذا التعاقد عن بعد یعبر عنھ بموجب سند الشحن نقل ال
  . البحري الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحدیثة

بین الشاحن والناقل على وفق تبادل البیانات الكترونیاً فیترجم سند الشحن     
البحري الالكتروني أوصاف وشروط البضاعة المشحونة محل التعاقد مع اس تبعاد   

  .شخاص غیر الشاحن والناقل فلا یعدون أطرافا في سند الشحن ومن ھؤلاءأ
یعد م ن أش خاص ال سفینة ویت صل بمال ك ال سفینة للت داول ب أمور                : )١(ربان السفینة 

 .النقل فلا یعد طرفاً في عقد النقل وان كان یوقع على سند الشحن لانھ ممثل للناقل
 .)٢(لا یعد طرفاً في سند الشحن: المرسل إلیھ

 .تسري علیھ أحكام الوكالة ولا یعد طرفاً في سند الشحن: )٣(وكیل النقل
       

أن یتلاق ى فی ھ الإیج اب والقب ول       ")٤(لذا فان إبرام عقد النقل البح ري یتطل ب              
م  ن طرف  ي ال  شاحن والناق  ل م  ن دون غی  رھم عل  ى م  ا ی  رد علی  ھ الالت  زام بنق  ل        

ول وعلم الموجب أما إذا كان التعاقد عبر البضاعة فیصدر الإیجاب الذي یقابلھ القب
 أش ار ف ي ن ص    ٢٠٠٢ ف ي س نة   ٢الوسائل الالكترونیة ف ان ق انون الإم ارات رق م        

یج وز أن ی تم التعاق د ب ین وس ائط الكترونی ة مؤتمت ة ویك ون              ) "١(ف) ١٤(المادة  
  ".  التعاقد صحیحاًً ونافذاً ومنتجاً آثاره القانونیة على الرغم من عدم التدخل

 م ن ق انون الإم ارات الخ اص بالمعلوم ات والتج ارة           ١٣وقد ن صت الم ادة              
لإغ راض التعاق د   " ب شأن التج ارة الإلكترونی ة       ٢٠٠٢ ف ي س نة      ٢الالكترونیة رقم   

یجوز التعبیر عن الإیجاب والقبول جزئیاً أو كلیاً بواسطة المراسلة الالكترونی ة لا       
رد انھ تم بواس طة مراس لة الكترونی ة واح دة     یفقد العقد صحتھ أو قابلیتھ للتنفیذ لمج 

 الفق  ھ ب  أن ی  تم العق  د عب  ر الوس  ائل الالكترونی  ة ب  أن ی  صدر   )٥(أو أكث  ر وق  د أش  ار

                          

   ٢٩/٢/٢٠٠٩com.soaq.www :                                  الموقع الالكتروني) ١(
لواجب التطبيق عبر سندات الشحن البحرية ، رسـالة         خليل ابراهيم محمد خليل،القانون ا    ) ٢(

  .٢٧، ص٣، هامش ٢٠٠٥ماجستير ، كلية القانون، جامعة الموصل، 
  .٧٩مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، ص. د) ٣(
  .٧٨، ص٢٠٠٥جعفر الفضلي، العقود المسماة، مطبعة جامعة الموصل، . د) ٤(
، ٢٠٠٥راهيم، ابرام العقد الالكتروني، دار الفكر العربي، الإسكندرية،        خالد ممدوح اب  . د) ٥(

  .٣٥ص
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الإیجاب الذي یقابل ھ القب ول وعل م الموج ب فی تم ب ین حاض رین م ن حی ث الزم ان            
  . )١(وغائبین من حیث المكان

ل ى ذل ك ب اللجوء إل ى الطرائ ق      ولا بد من ضمان أھلیة المتعاق دین ون ستدل إ          
المحایدة الموثوقة بین الطرفین فضلاً عن توفر ضمانات متبادلة مثلاً كلمات السر      
والأرق  ام ال  سریة وب  صمات الأص  ابع المنقول  ة رقمی  اً وال  صوت وحدق  ة الع  ین ،       
للإق رار بطبیع ة الب ضائع وإی صالھا وت  سلیمھا إل ى ش خص باس م مع ین وم  رخص         

 یعد وسیطاً مركزیاً لاستقبال SEADOCOSرف سیدكز  ومثال ذلك مص  )٢(لذلك
م  ستندات ال  شحن الالكترونی  ة وت  سجیلھا وم  ا یج  ري عل  ى التح  ویلات ووص  ف       

 GMIبالمستودع لسند الشحن ل دى الم صرف ف ضلاً ع ن اللجن ة الدولی ة البحری ة               
ومشروع البولیر وجمیعھا تخدم وتضمن التعامل بموجب سند ال شحن الالكترون ي        

 التي تعد ابرز وسائل الأداء للسندات الالكترونیة القابلة للتداول    )٣(ئتمانوبطاقة الا 
  . فضلاً عن اللجوء إلى خدمات التصدیق واجراءات التوثیق المحكمة

  
  المقصد الثاني

   الشروط الشكلية لسند الشحن البحري الإلكتروني
ل یعب  ر ع  ن تحری  ر س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي عب  ر ش  بكات الات  صا          

الالكترونی  ة ع  ن بع  د ب  ین ال  شاحن والناق  ل بالكتاب  ة والتوقی  ع ولك  ن بمتطلب   ات          
  .بموجب الشروط القانونیة وھذا ما سنتناولھ على وفق الاتي. الكترونیة

  الكتابة:     أولاً
  التوقیع:     ثانیاً
  الشروط القانونیة:     ثالثاً

  
  
  

                          

هادي مسلم يونس قاسم البشكاني، التنظيم القـانوني للتجـارة الالكترونيـة، اطروحـة              ) ١(
  .٩٤، ص٢٠٠٢دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 

  .١٦٥، ١٦٤، ص١٦٣خليل ابراهيم محمد خليل، مصدر سابق، ص) ٢(
  .٤٣هادي مسلم، مصدر سابق، ص) ٣(



  الإحكام القانونية لسند الشحن البحري الالكتروني

Rafidain Of Law Journal, Vol. (١٥), No. (٥٥), Year (١٧) 

١٢٥

  الكتابة: أولاً    
، ف لا م انع   ) ١ (لإثبات التصرفات القانونیة ف ي الغال ب        تعتمد التشریعات الكتابة    

من كتابة سند الشحن بأي شكل یتفق علیھ أطرافھ ، إذ لا یوجد ھناك شكل ثابت لھ 
 إذ لا یوجوب تدوینھ على وسیط ورقي ولا یستلزم إتباع ش كل   )٢  (لكي تمنح السند  

واجھ  ة طرفی  ھ  مع  ین وأس  لوب الكتاب  ة أو مادتھ  ا تم  نح ال  سند ق  وة الإثب  ات ف  ي م     
 ي ولكن ھل یمكن أن ینتظم الوضع التنظیمي القانوني لسند الشحن البحر)٣(والغیر

الالكترون  ي لك  ي یت  صف بالأم  ان الت  ام ومحاكات  ھ لل  سند التقلی  دي وإح  لال الكتاب  ة   
  .الالكترونیة بدلاً عن التقلیدیة

سند ال شحن  لم یفرد القانون العراقي تنظیماً للسند الالكتروني إلا انھ اعترف ب             
 م  ن ق  انون النق  ل ١٤٢كم  ا أش ارت إلی  ھ الم  ادة  " إذا كان  ت كتابت  ھ الكترونی  ة"البح ري  

   .)٤(العراقي النافذ ، مما یدل على أن المشرع العراقي أعتمد الكتابة الإلكترونیة 
وان آلی  ة الكتاب  ة الإلكترونی  ة تعم  ل عب  ر الح  صول عل  ى أش  ارة كھربائی  ة    

  . اخھا عن بعدتؤدي إلى طبع الحروف واستنس
ج من قانون الاون سترال النم وذجي ب شأن التوقیع ات          -٤وقد جاءت المادة      

  " الاعتراف بالتبادل الالكتروني للبیانات ٢٠٠١الالكترونیة لسنة 
    

  
  
  

                          

عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، طبع عمان، دار الثقافـة             . د) ١(
  .١٢٦، ص١٩٩٢والنشر، 

عبد العزيز المرسي حمود، مدى حجية المحرر الالكتروني في الإثبات، جامعة المنوفية،          ) ٢(
  .١٥، ص٢٠٠٥مصر، 

رح أحكام قانون الإثبات العراقي، دار الكتب للطباعـة والنـشر،   عباس العبودي، ش . د.أ) ٣(
  .١٣٦، ص١٩٩٧جامعة الموصل، 

عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبـات،            . د.أ) ٤(
  .٢٦، ص١٩٩٧دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 
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 بالمعامل ة الالكترونی  ة إل ى ص  ور الكتاب  ة   )١(أش ار ق  انون الإم ارات الخ  اص         
 أص  وات أو رس  وم أو ص  ور أو   ش  كل  ن  صوص أو رم  وز أو  "الإلكترونی  ة ف  ي  

  .إذ استوعب أي تطور في أشكال التعبیر " برامج حاسب 
 إل  ى ان  ھ لا ب  د عن  د إح  لال الكتاب  ة الالكترونی  ة أن تك  ون قابل  ة     )٢ (وذك  ر  

  .للإطلاع علیھا وقراءتھا فوراً ولاحقاً متى دعت الحاجة
مخرج ات  فلا بد من ضمان قبول الكتابة الالكترونیة بإمكانی ة اس تخراج ال             

فالبدائل عن الورق بوس ائل الكترونی ة   )٣(من الأجھزة واسترجاع البیانات وحفظھا    
یتم ع ن عملی ة نق ل المعلوم ات م ن الحواس یب الالكترونی ة والح وار المباش ر ب ین            

 المعتم  د دولی  اً وتنم  یط وس  ائل   edifact والت  صرف ف  ي نظ  ام  )٤(حاس  وب وآخ  ر 
  .تمدةالتداول الالكتروني ھي وسائل استبدال مع

     
  :التوقیع: ثانیاً    

یع  د ال  سند الع  ادي "م  ن ق  انون الإثب  ات العراق  ي أولا ) ٢٥(ن  صت الم  ادة   
صادراً ممن وقعھ ما لم ینكر صراحة ما ھ و من سوب إلی ھ م ن خ ط أو إم ضاء أو             

  " .بصمة إبھام
  وظ  ائف عدی  دة منھ  ا تعی  ین ھوی  ة ال  شخص، وإق  رار     )٥(فی  ؤدي التوقی  ع   

 في السند، وحصول الرضا، وإس ناد التوقی ع إل ى الموق ع وان     الموقع بما ھو مدون   
لم یكن مكتوباً بخط یده وإنما تجاه إرادتھ إل ى اعتم اده، والالت زام بم ا ھ و مكت وب         

  .وموقع علیھ من قبلھ ویوضح واقع وجود الشخص في زمان مكان معین
 أي یتبین من ھذه الوظائف أھمیة التوقیع  الذي یعد حجر الزاویة في بن اء     

  .سند ومن بین ھذه السندات سند الشحن البحري الالكتروني

                          

 بشأن ٢٠٠٢ لسنة ٢معاملات والتجارة الالكترونية قانون رقم قانون الامارات الخاص بال) ١(
  .المعاملات والتجارة الالكترونية

  com.Twajri.www :  على الموقع الإلكترونيع الكتروني، محمد التويجري،بحثموق) ٢(
  org.electronic dedicate change.www :                         موقع الكتروني) ٣(
   com.twaijri@wwwtwaijri :    محمد التويجري، بحث منشور على الموقع الكتروني) ٤(
، دار الكتـب للطباعـة      ٢العراقـي، ط  عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات       . د.أ) ٥(

  .١١٤، ص١٩٩٧والنشر، جامعة الموصل، 
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رابع اً ن صت عل ى    /١٤٢إلا أن قانون النقل العراقي الناف ذ بموج ب الم ادة           
  ".یكون توقیع سند الشحن بخط الید أو بأیة طریقة أخرى مقبولة"انھ 

مما یستدل على أن ھذا القانون قد أجاز التوقیع على سند ال شحن البح ري              
  .ریقة أخرى مقبولة قد تكون الكترونیةبط

إلا أن الواقع بحاجة إلى تنظیم قانوني ألكتروني لك ي ی سد ذریع ة الق ضاء            
ولاس یما ان التوقی ع الالكترون ي اص بح     . للاعتراف بھ وھذا ما نفتقده ف ي ت شریعنا      

  .واقعاً ونظمت أحكامھ كثیراً من التشریعات الحدیثة 
البیانات التي تتخذ  ")١(قیع الالكتروني بأنھفقد عرف المشرع الأردني التو      

ھیئة حروف أو رم وز أو إش ارات أو غیرھ ا تك ون مدروج ة ب شكل الكترون ي أو               
رقمي أو ضوئي أو أیة وسیلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو م ضافة علیھ ا            
أو مرتبطة بھا وبھا طابع ی سمح بتحدی د ھوی ة ال شخص ال ذي وقعھ ا وتمی زه ع ن               

  ".جل توقیعھ والموافقة على مضمونھغیره من ا
ما یوضع على محرر الكتروني ویتخذ شكل  ")٢(وعرفھ المشرع المصري  

ح روف أو أرق ام أو رم وز أو إش  ارات أو غیرھ ا ویك ون لھ  ا ط ابع متف رد ی  سمح        
  ".بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره

نف سھ  الشخص الحائز على بیانات إنشاء التوقیع ویوق ع ع ن        " والموقع ھو   
  ".أو عمن ینیبھ أو یمثلھ قانوناً 

 أض   اف ال   صوت أو نظ   ام معالج   ة ذي ش   كل )٣(إلا أن ق   انون الإم   ارات  
الكتروني لاسیما ان الشكل الالكتروني أخذ یتطور مما أدى الى التن وع ویع د ذل ك          

  .أفضل ما أورده قانون الإمارات
كترونی ة إل ى   ولم یشیر ق انون الاون سترال النم وذجي ب شأن التوقیع ات الال          

  .   تعریف محدد للتوقیع الالكتروني
اعتمد الفقھ المصري في تعریفھ للتوقیع الالكترون ي عل ى أس الیب التوقی ع         

الالكترونیة الحدیثة ولانصراف الإرادة إلى توثیق ذلك التصرف القانوني والرضا   

                          

  .٢٠٠١ لسنة ٨٥ من تشريع المعاملات الالكترونية الأردني رقم ٢/م) ١(
 الخاص بتنظيم التوقيع الألكتروني ، نشر فـي         ٢٠٠٤ لسنة   ١٥ ف هـ قانون رقم      ١/م) ٢(

  .٢٠٠٤  ابريل سنة٢٢، تابع د في ١٧الجريدة الرسمية، العدد 
  . بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون الإمارات رقم ٢/م) ٣(



  )١٧(، السنة ) ٥٥( ، العدد )١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ك ل إش ارات أو رم وز أو ح روف م رخص بھ ا إل ى الجھ ة             ")١(بمضمونھ إذ ن ص   
صة باعتماد التوقیع ومرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالتصرف القانوني تسمح بتمییز   المخت

شخص صاحبھا وتحدید ھویتھ وتتم من دون غموض عن رضائھ بھ ذا الت صرف            
  ".القانوني
بیان مكت وب ف ي ش كل الكترون ي یتمث ل        " إلى انھ    )٢(وأشار الفقھ المصري    

اص ة وممی زة وین تج ع ن     في حرف أو رقم أو رمز أو إشارة أو صوت أو شفرة خ    
إتباع وسیلة آمنة وھذا البیان یلحق أو یرتبط منطقی اً ببیان ات المح رر الالكترون ي            

  ".للدلالة على ھویة الموقع على المحرر والرضا بمضمونھ
أن  ھ وس  یلة إثب  ات الكترونی  ة تن  سب إل  ى   : "ویمك  ن إی  راد التعری  ف الآت  ي   

  "صاحبھا وتعبر عن رضائھ
  )٣(وقیع الالكتروني منھاوھناك صور متعددة للت

  .الضغط على الماوس في خانة تفید الموافقة على مضمون رسالة البیانات
  .التوقیع الیدوي على شاشة جھاز الكومبیوتر باستعمال قلم خاص

التوقیع  الذي یعتمد بصمات أصابع أو شبكیة العین أو الصوت     : التوقیع البیومتري 
 الرقمي

ذا التوقیع مكانة وضمانة إذ أصدرت كوری ا الجنوبی ة      إذ أن لھ   )٤(والتوقیع الرقمي  
 أعط   ت للم  ستندات الالكترونی  ة حجی  ة مماثل   ة    ١٩٩٩قانون  اً ف  ي الأول م  ن آب    

للسندات الورقیة بشرط أن تعتمد التواقی ع الرقمی ة لأنھ ا ت وفر ض ماناً ل صحة ھ ذه          
ال  سندات والثق  ة بم  صدرھا علی  ھ ف  لا ب  د م  ن ض  مانات وش  روط وض  وابط یمك  ن     

  .تجاج بھا ولإثبات حمایة التوقیع الالكترونيالاح

                          

عبد الفتاح مراد، شروح قوانين التوقيع الالكتروني في مصر والدول العربيـة ، الهيئـة             ) ١(
  .٢٧، ص٢٠٠٤القومية لدار الكتب والوثائق المصرية، مصر، 

  .٣٠ابق، صعبد العزيز المرسي حمود، مصدر س) ٢(
نجلاء توفيق فليح، القيمة الثبوتية للتوقيع الالكتروني، مجلة الرافدين للحقوق، العـدد            . د) ٣(

  .١٧، ص٢٠٠٤، ٩، السنة ٢
إخلاص احمد رسول، التوقيع الرقمي وحجية في الإثبات، بحوث المؤتمر السنوي الثالث، ) ٤(

ق، كلية الحقوق، جامعـة الموصـل،   التشريعات القانونية والنظم المعلوماتية الواقع والأفا  
  .٤٦٥، ص٢٠١٠
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تطبی ق إج راءات توثی ق محكم ة     " عب ر )١(وقد أشار إلى ذلك ق انون الإم ارات             
، وم ن  "منصوص علیھا في ھذا القانون مقبولة تجاریاً ویتفق علیھ ا ب ین الط رفین            

ن وس  ائل التحقی  ق الأم  ان الق  انوني لإعم  ال الثق  ة ف  ي التع  املات الالكترونی  ة ك  و     
 الحل ول التقنی ة   )٢(التوقیع الالكتروني العم ود الفق ري لق وة ھ ذه التع املات فوج دت         

بالتشفیر بآلیة معینة وضوابط فضلا عن قوة التوثیق بالتصدیق على صحة ما جاء 
  . في المستند

  
  الشروط القانونیة: ثالثاً 

ج  ارة  من  ھ و ق  انون الت ٧٣ن  ص ق  انون النق  ل العراق  ي الناف  ذ بموج  ب الم  ادة         
 عل ى البیان  ات  ٢٠٢ الناف  ذ بموج ب الم ادة   ١٩٩٩ ل سنة  ٨البحری ة الم صري رق م    

التي یتضمنھا سند الشحن البحري والبیانات التي ینص علیھا قانون النقل العراقي          
  :النافذ وھي

  
  البیانات الأساسیة
 البیانات الأخرى

  :البیانات الأساسیة التي یتضمنھا سند الشحن ھي)   أ
 یخ إصدار الوثیقةمكان وتار -
اس   م الناق   ل والمرس   ل والمرس   ل إلی   ھ والوكی   ل بالعمول   ة بالنق   ل أن وج   د      -

 وعناوینھم
 .مكان القیام ومكان الوصول -
وصف الشيء وحالتھ الظاھرة وطبیعتھ العامة وخطورت ھ والعلام ات وع دد          -
 .الطرود والقطع والكمیة والوزن -
 .أیة بیانات أخرى یقتضیھا النقل المتخصص -

  البیانات الأخرى)   ب
 عدد النسخ الأصلیة للوثیقة -
 واسطة النقل وعلاماتھا الممیزة -

                          

  . ٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون الامارات الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية، رقم ٢/م) ٢(
سجى عمر شعبان، التوقيع الالكتروني ووسائل تحقيق الامان القانوني له، بحوث المؤتمر       ) ٣(

تنظيم المعلوماتية الواقع والآفاق، كليـة      السنوي الثالث، التشريعات القانونية والتنظيم او       
  .٢٩٣ وص ٢٨٧، ص٢٠١٠الحقوق، جامعة الموصل، الجزء الثاني، 
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 الموعد المعني لمباشرة النقل -
 قیمة الشيء محل عقد النقل -
 .أجرة النقل إذا كانت مدفوعة سلفاً أو واجبة الدفع عند مكان الوصول -
 المصروفات -
 .توقیع الناقل أو من ینوب عنھ -
  
  

  حث الثانيالمب
علاقة سند الشحن البحري الالكتروني بالآثار القانونية لعقود النقل في 

  البيوع البحرية 
یعد سند الشحن البح ري الإلكترون ي م ن الم ستندات الت ي تمث ل الب ضاعة                

محل النقل في البیوع البحری ة الت ي ی تم م ن عبرھ ا عملی ات الاس تیراد والت صدیر            
ین متباعدین عن بعضھما بسبب المجال البحري الذي وتبادل السلع دولیاً بین طرف   

یفصل بینھما وسنتناول في ھذا المبحث الآثار القانونیة لعقود نق ل البی وع البحری ة       
ف  ضلاً ع  ن دور س  ند ال  شحن البح  ري الإلكترون  ي ف  ي عق  ود نق  ل البی  وع البحری  ة   

  :بموجب المطلبین الآتیین على وفق الأتي 
 الشحن البحري الإلكتروني بحقوق والتزام ات عق ود        علاقة سند :    المطلب الأول 

  نقل البیوع البحریة  
دور س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي ف  ي عق  ود نق  ل البی  وع   :     المطل  ب الث  اني
  البحریة وتقویمھ  
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  المطلب الأول
علاقة سند الشحن البحري الإلكتروني بحقوق التزامات عقود نقل 

  البيوع البحرية 
 یعھ  د الب ضاعة إل  ى الناق  ل  )١(عق  د النق ل التزام  اً عل ى ال  شاحن ب أن   یرت ب    

وین شئ التزام اً عل ى الناق ل أن     . لیمكنھ من نقلھا وان یدفع لھ الأجرة المتف ق علیھ ا     
یقب  ل الب  ضاعة المتف  ق عل  ى نقلھ  ا وت  سلیمھا ف  ي المك  ان والزم  ان المتف  ق علی  ھ،       

  وسیتفق الطرفان تثبیت ذلك في متن سند الشحن
ر الفقھ إلى أن سند الشحن یحل محل عقد النقل الذي یسلمھ الناقل إلى      أشا"  

المرسل إلیھ بن اء عل ى طل ب المرس ل عن د ش حن الب ضاعة فیترت ب عل ى ال شاحن             
  : وھذا ما ستوضحھ فیما یأتي)٢(والناقل التزامات متبادلة

  التزامات الشاحن:    المقصد الأول
  التزامات الناقل :    المقصد الثاني

  
  قصد الأولالم

  التزامات الشاحن
  

  یقع على الشاحن التزامین لا بد منھما
  الالتزام بتسلیم البضائع للناقل: أولاً
  الالتزام بدفع اجرة النقل: ثانیاً

  
  الالتزام بتسلیم البضاعة: أولاً

بت سلیم الب ضائع ال ى الناق ل ف ي حال ة        ) المرسل(یفترض ان یلتزم الشاحن       
النق  ل اس  تعداداً خاص  اً بح  سب طبیع  ة ال  شيء وتعبئت  ھ  وق  د یتطل  ب . جی  دة ومغلف  ة

وحزمھ فعلیھ كذلك ان یقوم بذلك إذ نص قانون النقل العراقي النافذ بموجب الم ادة    

                          

  .٢٢٣مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، ص. د) ١(
  .١٠فؤاد العلواني، مصدر سابق، ص) ٢(



  )١٧(، السنة ) ٥٥( ، العدد )١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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اذا تطلب النقل استعداداً خاصاً فعلى المرسل اخط ار الناق ل ب ذلك قب ل            : أولاً " ٦١
  " تسلیم الشيء بوقت كاف

فعل  ى . اد للنق  ل بتغلیف  ھ او تعبئت  ھ او حزم  ھ اذا اقت  ضت طبیع  ة ال  شيء اع  د : ثانی  اً
  ".المرسل ان یقوم بذلك بكیفیة تقیھ الھلاك او التلف

ویتحمل المرسل المسؤولیة عن الاضرار الناتج ة ع ن التغلی ف او التعبئ ة             
البیان ات المتعلق ة بن وع ال شيء والع دد واس م المرس ل الی ھ             ")١(فضلاً عن " والحزم

  ".رسال الشيء وایة بیانات اخرىوعنوانھ والمكان المطلوب ا
فالاصل ان المرسل یقوم بتسلیم الشيء والوثائق ال ضروریة لتنفی ذ النق ل       "  

الى الناقل في محلھ ولكن ھذا الحكم ل م یجعل ھ م ن النظ ام الع ام ب ل س مح بالاتف اق           
  .)٢("على خلافھ

ونج د ان ھ ذا الالت زام یمك ن     . مما یدل في ذلك على قدر كبیر من المرونة   
  .ن یواكب التطور باستخدام التقنیة الحدیثة في مجالات الاتصال الالكترونيا

فضلاً عن ان ھذا الالتزام لا یعني التسلیم الم ادي للب ضاعة فح سب ب ل لا        
 )٣(بد من اقترانھ ا بتق دیم الوث ائق المطلوب ة ولا ی شذ ھ ذا الالت زام ع ن اص ل العق د              

ان فیھ  ا ویقترن  ان ع  ادة باس  الیب  الالكترون  ي ع  ن قاع  دة الایج  اب والقب  ول فیتحقق   
  *.ووسائل الكترونیة متنوعة

 ٢٠٠٢ ل سنة  ٢ م ن ق انون الام ارات رق م     ١٣وھذا ما نصت علیھ الم ادة       
لاغ  راض التعاق  د یج  وز التعبی  ر ع  ن الایج  اب والقب  ول جزئی  اً أو كلی  اً بواس  طة     "

  ".المراسلة الالكترونیة
 یحمی ھ وم ن ص ور ھ ذا     ومقابل ھذا الالت زام م ن ال شاحن ف ان للنق ال ح ق            

 فحص الشيء المطل وب نقل ھ للتحق ق      )٤("الحق الذي اعطاه القانون العراقي للناقل       
من صحة البیانات التي قدمھا المرسل بشأنھ وفض الاغلفة او فتح الاوعیة وللناقل   

  ". رفض النقل او تنفیذه

                          

  . من قانون النقل العراقي النافذ٥٩/م) ١(
  .١٥٢نبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، صمجيد حميد الع. د) ٢(
  .١١٦هادي مسلم، مصادر سابق، ص) ٣(

  . ويمكن أن يقوم الغير بهذا الالتزام * 
  . أولاً وثانياً وثالثاً من قانون النقل العراقي النافذ٣٨/م) ٤(
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وقد ضمن قانون النقل العراقي تھیئة الشحن وس لامتھ والت ي وض حھا ف ي         
عل ى الناق ل أو م ن ین وب عن ھ ادراج      " من قانون النقل العراق ي الناف ذ      ١٤٥لمادة  ا

تحف  ظ ف  ي س  ند ال  شحن ال  ذي یت  ضمن تفاص  یل تتعل  ق بالطبیع  ة العام  ة لل  شيء أو    
علاماتھ الرئیسة او وزنھ وكمیتھ او ع دد الط رود او القط ع یب ین فی ھ ع دم ص حة                 

اه في عدم مطابقتھا للشيء او ان تلك التفاصیل او الاسباب التي حملتھ على الاشتب      
  ..."وسائل التحقق في ذلك غیر متوفرة لدیھ

لذا تتھیأ البضاعة للشحن التي تعد من ضمن الالتزامات التي یرتبھ ا عق د           
  .النقل على الناقل التي تعد حقاً للشاحن اذا لم یكن الاتفاق على غیر ذلك

د نقلھ في واس طة النق ل   تحمیل الشيء المرا ")١(فالشحن كما عبر عنھ الفقھ   
فاذا حدث ضرر بسبب " استعداداً لنقلھ على ظھر السفینة ومن ثم التحمیل والتفریغ

 وھ ذا م ا   )٢(عیب في التغلیف او التعبئة او الحزم فان المرسل یكون مسؤولاً عن ھ      
قضت بھ محكمة تمییز العراق بان لا یسأل الناقل عن النقص الحاص ل م ن رداءة            

  "   التغلیف
جرى على ھذا الالتزام القانون المصري الا ان ھ ع ززه ب ضمانات وھ ذا           و  

 م ن الق انون التج ارة البحری ة الم صري      ٢١٨ما نؤیده عندما اشار في نص المادة       
عل  ى ال  شاحن ت  سلیم الب  ضائع للناق  ل ف  ي الزم  ان     "  إذ ن  ص ١٩٩٩ ل  سنة ٨رق  م 

ء ال شحن اذا ل م   والمكان المتف ق علیھ ا أو ال ذي یق ضي ب ھ الع رف ال سائد ف ي مین ا               
فیعد العرف السائد ضمان لتسلیم البضائع اذا لم یوج د    " یوجد اتفاق على غیر ذلك    

لا یج وز ان تزی د قیم ة التع ویض     "اتفاق وأضاف ضمان آخر في المادة نفسھا انھ   
  ".الذي یستحق عند التأخیر في تنفیذ ھذا الالتزام على مقدار الاجرة

 محكم ة التمیی ز ال ى ان الالت زام ب شحن       الى ما قضت بھ   )٣(وقد اشار الفقھ    
الب ضاعة لا یلت زم ب ھ ال  شاحن الا اذا ت م الاتف اق عل ى ذل  ك ف ي عق د النق ل او س  ند          

  .الشحن 
  
  
  

                          

  .١٥٨الدكتور مجيد العنبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، ص) ١(
اسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الاول، المكتبة القانونية، بغـداد،  العاتـك         ب. د) ٢(

  .١٩٠، ص٢٠٠٦لصناعة الكتاب، القاهرة، 
  .١٩٠باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص. د) ٣(



  )١٧(، السنة ) ٥٥( ، العدد )١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  الالتزام بدفع اجرة النقل: ثانیاً
یعد الالتزام بدفع اجرة النقل مقابل نقل البضاعة المتفق علیھا فإم ا تعط ى              

  .مقدماً أو عند وصول البضاعة
یلت زم المرس ل   " م ن ق انون النق ل العراق ي عل ى ان ھ          ٦٠د نصت الم ادة     وق  

بدفع اجرة النقل وغیرھا من المصروفات المستحقة للنقل ما ل م یج ر الاتف اق عل ى        
ان یتحملھا المرسل الی ھ وف ي ھ ذه الحال ة یك ون المرس ل والمرس ل الی ھ م سؤولین             

  ". عن دفعھا بالتضامن
 بحسب الوزن او الحجم او الاثنین معاً )١(وتحدد الاجرة على وفق ضوابط  

  .ویثبت القدر المتفق علیھ في سند الشحن
         ف  الأداء الإلكترون  ي عب  ر الم  صارف أف  ضل وس  یلة یلج  أ إلیھ  ا المرس  ل         
والمرسل إلیھ للإیفاء  بالأجرة وقد یكون الوفاء بالاجرة زیادة اذا اتفق الناقل عل ى           

  .صیانة البضاعة بشكل اضافي
شرط الاجرة مستحقة في جمیع الأح وال ف لا تت أثر ب أي ح ادث      ) ٢( أن علماً  

 ول ضمان  )٣(یؤدي إلى ھلاك البضاعة أو تلفھا او عدم وصولھا الى مین اء التفری غ      
الأجرة یجوز للناقل ان یطلب بی ع الب ضاعة ول ھ ح ق امتی از عل ى ثمنھ ا لاس تیفاء          

  .الأجرة
  

  المقصد الثاني
   التزامات الناقل

  : التزامات یمكن إجمالھا على وفق الآتيعلى الناقل  
  تسلم البضاعة:     أولاً
  الالتزام بتنفیذ عملیة النقل:     ثانیاً
  .الالتزام بتسلیم البضاعة:     ثالثاً

  
  
  

                          

  .٢٠٦مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، ص. د) ١(
  .٢٧عدلي امير خالد، مصدر سابق، ص) ٢(
  .١٠فؤاد العلواني، مصدر سابق، ص) ٣(
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  تسلم البضاعة: أولاً
تسلم الناقل الشيء المطل وب نقل ھ دون        ")١(نص قانون النقل العراقي النافذ      

حالة جیدة ومطابقة للبیانات المذكورة ف ي وثیق ة النق ل،     تحفظ یدل على انھ تسلمھ ب     
فھذا الالت زام ی دل عل ى ان الناق ل ت سلم الب ضاعة        " فاذا ادعى العكس فعلیھ الاثبات    

 یمك ن ان ی رفض اذا ك ان ال شيء     )٢(بحالة جیدة وفق وثیقة النقل ولكن ھذا الالتزام 
عة وص لاحیتھا وم ن   مخالفاً أو ان یضع التحفظ الذي یدل على خلاف حالة الب ضا    

الأجدر ان یطلب شھادة خب راء قب ل اس تلام الب ضاعة وم دى ص حة البیان ات الت ي             
 فللناق  ل ح  ق ف  ض الاغلف  ة أو ف  تح    )٣(ق  دمھا المرس  ل واذا اقت  ضى فح  ص ال  شيء  

الاوعیة فاذا اتجھت ارادة الناق ل بتنفی ذ التزام ھ فیك ون القب ول بالفع ل فیح رر س ند           
 اط راف العق د الالكترون ي إذ یمث ل ھ ذا الالت زام        الشحن ویقره المرسل ف اذا ض من      

  * .حق الطرف الاخر فیمكن ان یحرر سند الشحن البحري الالكتروني
 ل  سنة ٨ م  ن ق  انون التج  ارة البحری  ة الم  صري رق  م  ٢١٤ون  صت الم  ادة   

عل  ى الناق  ل اع  داد ال  سفینة وتجھیزھ  ا بم  ا یل  زم لتك  ون ص  الحة للملاح  ة     "١٩٩٩
ی صدر الناق ل بن اءً    . یھ ونقل نوع البضاعة الت ي ش حن فیھ ا   وتنفیذ السفر المتفق عل  

  " .على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند الشحن
یج وز للناق ل ان   " م ن ھ ذا الق انون ن صت عل ى ان ھ         ١٩٩وبموجب المادة     

یسلم الشاحن ایصالاً بتسلیم البضائع قبل شحنھا ویع د ھ ذا ض مان ت سلم الب ضاعة             
  .شحن الى الناقل ویفید حصول ال

 وللشاحن ان یطلب من الناقل او ممن ین وب عن ھ وض ع بی ان عل ى س ند          "  
ال  شحن یفی  د ح  صول ال  شحن فع  لاً عل  ى س  فینة او س  فن معین  ة م  ع بی  ان ت  اریخ         

اس م ك ل م ن الناق ل     "فضلاً عن بیانات اخ رى وردت ف ي ن ص الم ادة        ")٤("الشحن
 كم  ا دونھ  ا وبی  ان ص  فات الب  ضاعة" وال  شاحن والمرس  ل الی  ھ وعن  وان ك  ل م  نھم 

ال  شاحن وعل  ى الاخ  ص طبیعتھ  ا وع  دد الط  رود ووزنھ  ا وحجمھ  ا او العلام  ات      
  ..."الممیزة والموضوعة علیھا وحالتھا الظاھرة

                          

  . من قانون النقل العراقي النافذ٢٨/م) ١(
  .١٩٣باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص. د) ٢(
  . الفقرة الثانية من قانون النقل العراقي النافذ٣٨/م) ٣(

  الأخطار والمصاريف تؤخذ من نص قانون التجارة العراقي النافذ* 
  .١٩٩٩ لسنة ٨جارة البحرية المصري رقم  من القانون الت١٩٩/م) ٤(



  )١٧(، السنة ) ٥٥( ، العدد )١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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   من حیث التزام الناقل بإعداد السفینة)١(فضلاً عن ما أشار الیھ الفقھ  
  

  الالتزام بتنفیذ عملیة النقل: ثانیاً
التھیئ ة لل شحن وس لامتھ    ) المرس ل (احن  كما ذكرنا س ابقا ب ان الت زام ال ش           

،أما التزام الناقل تنفیذ عملیة الشحن علیھ فیتضمن عملیتي ال شحن والنق ل ویق صد      
تحمی ل ال شيء عل ى واس طة النق ل فعل ى الناق ل         ")٢(بعملیة الشحن كما عرفھا الفق ھ    

ورص " التزام  ات م  ن حی  ث إع  داد المك  ان المناس  ب لوض  ع ال  شيء ف  ي محل  ھ         
یبھ ا وھ ذا م ا ذھب ت الی ھ محكم ة تمیی ز الع راق ال ى ان الناق ل یع د            الب ضاعة وترت 

م  سؤولاً ع  ن ال  ضرر الحاص  ل ف  ي الب  ضاعة ل  سوء التحمی  ل وال  ربط بالاس  لاك       
  .بصورة غیر صحیحة

  
 الناق  ل ب  شحن )٤( ش  أنھ ش  أن الق  انون الم  صري )٣(وأل  زم الق  انون العراق  ي   

الناق ل ب شحن الب ضائع ف ي      یلت زم  - ١" البضائع والمحافظة علیھا إذ نص الاخی ر   
السفینة وتفریغھا م ا ل م یتف ق عل ى غی ر ذل ك كم ا یلت زم ب رص الب ضائع بال سفینة                     

  ".ونقلھا وتسلیمھا عند وصولھا
  " ویلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التي تشحن على ظھر السفینة- ٢  

                          

  .٦٠عدلي امير خالد، مصدر سابق، ص) ١(
  .١٩٤باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص. د) ٢(
 من قانون النقل العراقـي النافـذ        ٣٠ نص المادة    . من قانون النقل العراقي النافذ     ٣٠/م) ٣(

ما لـم يقـم بـذلك    يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة         : أولا"
المرسل او شخص آخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخيـر               

  . مسؤولاً عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك
اذا قبل الناقل تنفيذ النقل من دون تحفظ فيفترض ان الشحن او الرص قد تم تحت            :      ثانياً  

   ". مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك
  . من القانون البحري المصري٢١٥/م) ٤(
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 ال ى ان الم شرع جعل ھ عل ى ع اتق الناق ل م ا ل م              )١(ویشیر الفق ھ الم صري      
تفق على غیر ذلك الا اننا نجد الحال بحسب طبیع ة الب ضاعة فال شاحن ھ و اكث ر          ی

درایة بطبیعة البضاعة المراد نقلھا والناقل اكثر حرفی ة م ن ال شاحن فلاب د م ن ان        
  .یكون ھذا الالتزام تضامنیاً

 وھ  ذا م  ا )٢(ولك  ن اذا وض  ع ال  شاحن تحفظ  ات فعل  ى الناق  ل الالت  زام بھ  ا     
ف باریس بمناس بة نق ل دواج ن وم رة اخ رى بمناس بة نق ل        قضت بھ محكمة استئنا  

فریز مجمد كان قد وصل تالفاً لارتفاع درجة الحرارة وق د ق ضت محكم ة ال نقض              
بان یفترض استلام البضائع في درجة الح رارة المناس بة وك ان یج ب عل ى متعھ د        

ن النقل بصفتھ محترفاً  في النق ل ب المبردات ان یتحق ق ف ي ان ت ستیف الب ضائع م              
دون ترك فراغات للتھویة من شأنھ تعطیل جھ از التبری د علی ھ ف ان الاتف اق اول ى            
وان كان من ان سلامة الشحن من متطلبات تنفیذ التزام ات الناق ل وتتطل ب تدخل ھ        

فلا بد من ان یضع ھذا التحفظ *. في المحافظة والصیانة التي تقتضیھا عملیة النقل
ي سند الشحن البحري الالكتروني ونجد ان في سند الشحن البحري ، وتلك الحال ف

یك  ون الات  صال متب  ادلاً ب  ین ال  شاحن والناق  ل والأخ  ذ ب  رأي ال  شاحن عب  ر الرحل  ة  
البحری  ة  ولاس  یما أن  س  ند ال  شحن الالكترون  ي یفتق  د ال  ى الاع  راف التجاری  ة أن   
الھدف من  استمرار المتابعة لكي لا تنقطع الم سؤولیة ب ین الط رفین ولاس یما م ن           

نب الشاحن الذي ھو الطرف الاض عف عل ى عك س واق ع س ند ال شحن البح ري              جا
 الذي تعارف علیھ ذوي الشأن مما یستدعي اللجوء الى الجھات المھنی ة    )٣(التقلیدي

  . عند استخدام سند الشحن البحري الالكتروني
 ان الاص  ل ھ  و تنفی  ذ الالت  زام والمحافظ  ة عل  ى ال  شيء       )٤(واش  ار الفق  ھ   

علیھ في المحافظة الاعتیادیة وما عداھا غیر ملزم وكذلك اشار بموجب المتعارف 

                          

  .٦١عدلي امير خالد، مصدر سابق، ص) ١(
سوزان علي حسن، التنظيم القانوني لمسؤولية متعهد النقـل متعـدد الوسـائط، دار              . د) ٢(

  .٨٠، ص٢٠٠٩الجامعة الجون، مصر، 
  المسؤولية عن التلف والاستهلاك * 
لمة على عقود التجارة الدوليـة، دار الجامعـة         محمد ابراهيم موسى، انعكاسات العو    .  د )٣(

  .١١، ص١، هامش٢٠٠٧الجديدة، مصر، 
  .١٩٦باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص.  د)٤(



  )١٧(، السنة ) ٥٥( ، العدد )١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 ما على الناق ل الا ان یق وم بالمحافظ ة عل ى ال شيء بمعی ار الرج ل المعت اد              )١(الفقھ
  .واذا ما استلزمت البضاعة العنایة غیر المعتادة فالناقل غیر ملزم 

یھا، تحوطاً فلا بد من ان یدرج شرط للاتفاق على العنایة غیر المعتادة عل       
  .لھلاك او تلف البضاعة وبموجبھ تخلى مسؤولیة الناقل استناداً على ذلك الشرط

 أی   دت محكم   ة ال   نقض ف   ي حال   ة الاخ   لال م   ن الناق   ل ب   الالتزام   )٢(وق   د  
بالمحافظ  ة عل  ى ال  شيء فأخ  ذت بتق  دیر ج  سامة خط  أ النق  ل طالم  ا ت  وفرت أرك  ان  

  الخطأ 
  

  الالتزام بتسلیم البضاعة: ثالثاً
 )٣(ضمن ھذا الالتزام بتفریغ الشيء ومن ثم تسلیمھ لذا فان ھ ذه العملی ة    یت  

مادیة یقصد بھا إخراج البضاعة من السفینة ومن ثم تسلیمھا فعلیاً الى المرسل الیھ 
  .في المكان المحدد وان یعلم المرسل الیھ بالموعد 

و یتحمل الناقل مصاریف التفریغ ما لم یتفق عل ى أن یتحملھ ا المرس ل إلی ھ أو أي      
  .شخص یكون مسؤولاً عن الأضرار التي تقع في أثناء إجراء التفریغ

 من قانون النقل العراق ي الناف ذ عل ى الت سلیم     ٦ الفقرة  ٣٥لقد نصت المادة      
الح  ارس ال  ذي عینت  ھ یع  د الت  سلیم ال  ى الجھ  ات المخت  صة او ال  ى  " الحكم  ي ك  ذلك

  ".المحكمة تسلیماً حكمیاً
والتسلیم ھي المرحلة الاخیرة وقد اشار القانون البحري المصري بموجب     
یع  د ت  سلیم ن  سخة م  ن س  ند ال  شحن ال  ى الناق  ل قرین  ة عل  ى الت  سلیم       "٢٤٤الم  ادة 

  ."البضائع الى صاحب الحق في تسلمھا ما لم یثبت غیر ذلك
ات عملیات مادیة تتطل ب ح ضور الاط راف او         تعد ھذه الحقوق والالتزام     

التعاقد عن بعد بوسائل الكترونیة ویفترض تطبیقھا بشكل متوازن ویحبذ ان یتوكل 
عن الاطراف اشخاص ذوي صفة م ن الخب رة ولك ن الم شكلة ھ و ان التعام ل ب ین          
الاطراف غیر متوازن بموجب البیوع الدولیة البحریة التي تعتمد التقنیة المتطورة    

                          

  .١٧٩مجيد حميد العنبكي، القانون البحري العراقي، مصدر سابق، ص.  د)١(
  . وينظر٦٨سوزان علي حسام، مصدر سابق، ص. اشارت الى ذلك د) ٢(

Paris leroct, BT. ١٩٨٦. BT. ١٩٨٦ P٦٦ Rouen ٧ sept. ١٩٩٥. B.T.  
  .٦٤ عدلي امير خالد، مصدر سابق، ص)٣(
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 ف ي الن زاع   ١٩٩٦ ین ایر  ٢٤ حكم محكمة جبرونیل ال صادر ف ي   )١(ذا ما قرره  وھ
ب  ین ش  ركة ھرب  ر روبون  سن وش  ركة س  یمري، إذ أك  دت المحكم  ة ان ش  رط ع  دم   
المسؤولیة المدرج بالمادة الثامن ة م ن ال شروط العام ة ل شركة ھرب ر غی ر المعل وم           

 الق  وي للط  رف للمتعاق د الاخ  ر وغی  ر المقب ول من  ھ یظھ  ر بوص  فھ اجب ار الط  رف   
  *.الاخر على قبول شروطھ العقدیة المعدة سلفاً

فیھ یظھ ر الت شكیك وع دم التع ادل ف ي الحق وق والالتزام ات المتول دة ع ن               
العق  ود الت  ي تحق  ق بع  دم وج  ود الاط  راف وتك  افؤھم لتحقی  ق الت  وازن ف  لا ب  د م  ن    

ي اش راف جھ ة دولی ة محای دة لیتحق  ق الت وازن المطل وب وتط ویر البح ث والتح  ر        
  .لإیجاد حل للمسألة بما یتلاءم وحسن التعامل مع ھذا النزاع

اما في العراق فقد غاب التشریع الذي ی نظم المع املات الالكترونی ة ال ذي                
بات واقعاً في التعاقد عن بعد على جمیع الأوجھ من عبر شبكة المعلوم ات ف لا ب د      

یقاتھ ا عل ى البی وع    من الاستعانة بالتجارب الت ي س بقتنا ف ي ھ ذا المج ال وم ن تطب          
  .البحریة وھذا ما سنتناولھ في المطلب الثاني

  
  المطلب الثاني

دور سند الشحن البحري الالكتروني في عقود نقل البيوع البحرية 
  وتقويمه

وض  حنا ان الحاج  ة بات  ت واقعی  ة ال  ى التعاق  د ع  ن بع  د عل  ى جمی  ع اوج  ھ    
 البی  وع البحری  ة  ن  شاطات الت  اجر عب  ر ش  بكة المعلوم  ات ومنھ  ا عل  ى عق  ود نق  ل    

بموج ب س ند ال  شحن البح ري الالكترون ي ولتوض  یح ذل ك نق سم ھ  ذا المطل ب ال  ى        
  .مقصدین

دور س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي ف  ي عق  ود نق  ل البی  وع  :     المق  صد الأول
  البحریة

  تقویم سند الشحن البحري الالكتروني:     المقصد الثاني
  

  الالكتروني في عقود نقل البیوع البحریةدور سند الشحن البحري : المقصد الأول

                          

  .٩٦ محمد ابراهيم موسى، مصدر سابق، ص)١(
  .وهذا يدل على أن عقد النقل من عقود الإذعان * 
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بانھ ا عب  ارة ع ن عق ود تجاری ة ذات طبیع  ة      " )١(عرف ت البی وع البحری ة      
  ".قانونیة خاصة محلھا اموال منقولة یتم نقلھا بحراً من البائع الى المشتري

 ش   ركة لتن   یظم عملی   ة النق   ل لح   ساب موكلھ   ا باس   مھا تح   ت   )٢(وق   د تت   ولى     
  .صرف بصفتھا وكیلاً بالعمولة للنقلمسؤولیتھا فھي تت

 مؤس  سات التج  ارة الدولی  ة بتل  ك البی  وع وبت  ذلیل ال  صعوبات    )٣(واھتم  ت  
 وبموج ب البی ع   )٤(وتفسیر قواعد تلك العقود من أشھرھا البیع س یف والبی ع ف وب        

سیف فانھ یعد المشتري مالكاً للبضاعة من تاریخ شحنھا لذا یكون بإمكانھ التعامل     
  .رف بھا بوساطة السندات التي تمثلھاعلیھا والتص

ل  ذا ی  تمكن الم  شتري مال  ك الب  ضاعة م  ن ت  اریخ ش  حنھا ان یوظ  ف س  ند       
ال  شحن البح  ري الالكترون  ي ف  ي الارتب  اط بتعاق  دات الكترونی  ة عل  ى الب  ضاعة          
وترتیب التزامات على البائع تجاه المشتري بتسلیم البضاعة علماً بانھ ف ضلاً ع ن          

ك ون الت سلیم بموج ب الوث ائق ال ذي تق وم مق ام الت سلیم الم ادي            التسلیم المادي فقد ی   
ویكون التصرف بالمبیع بموجب الوثائق عن طریق وس ائل الات صال الالكترونی ة       

  .لان حیازة الوثائق تمكن الحائز من التصرف بالمبیع

                          

  .٢٨٦باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص.  د)١(
هد النقل متعدد الوسائط، دار الجامعـة    سوران علي حسن، التنظيم القانوني لمسؤولية متع       )٢(

  .٧، ص٢٠٠٩الجديد، مصر، 
 .                                                                     international commercial terms ومنها قواعد الأيكوتيرم )٣(
ن ميناء الشحن الـى     هو البيع الذي يلتم منه البائع بارام عقد نقل البضاعة م          :  البيع سيف  )٤(

ميناء التفريغ والتأمين عليها ضد مخاطر النقل وشحنها علـى الـسفينة سـواء النفقـات      
  .والمصروفات اللازمة ثم اضافتها الى الثمن

ذلك البيع الذي تنتقل فيه ملكية البضاعة من البائع الى المـشتري بمجـرد              : "     البيع فوب 
نة ويتحمل المشتري خطر هلاكهـا وتـضررها        تسليمها من ميناء القيام على ظهر السفي      

لطيـف جيركومـاني،    . د. اثناء النقل ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك          
، ١٩٨٢مسؤولية البائع في البيوع البحرية ، جامعة بغداد، مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، 

  .٧ص
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یل  زم الب  ائع ان یرس  ل ال  ى   " الناف  ذ )١(علم  اً ب  ان ق  انون التج  ارة العراق  ي     
طاء سند ال شحن نظیف اً ق ابلاً للت داول ال ى المین اء المعن ي للتفری غ             المشتري دون إب  

 ولكن من الافضل ان یكون سند -ووثیقة التأمین-وقائمة بالبضاعة المبیعة وقیمتھا 
الشحن البحري الالكتروني غیر قابل للتداول لتلافي حالات التحایل وھذا ما اشرنا 

ي ویلتزم المشتري بدفع الثمن، ویعد وظیفة سند الشحن البحري الالكترون"الیھ في 
ثمن البضاعة مستحقاً من تاریخ وصول الوث ائق والم ستندات ال ى الم شتري ك ون            

  ".ھذا البیع یعتمد على استلام الوثائق
 ب  ثمن الب  ضاعة م  ن عب  ر الاعتم  اد الم  ستندي فیتوس  ط   )٢(وبم  ا أن الوف  اء  

الالكترون  ي الم  صرف بموج  ب التع  املات ع  ن بع  د فیع  د س  ند ال  شحن البح  ري       
والوثائق سند تملیك البضاعة علماً بان المصرف لا یتعامل الا م ع المال ك ویفت تح         
الاعتماد المستندي  بموجب الوثائق عن بعد فتتحول تلك الم ستندات ال ى م صرف     
المشتري بالوسائط الالكترونیة اس تناداً ال ى ان ھ یع د الم صرف وس یطاً ف ي عملی ة                  

  .البیع
یعد م ن بی وع القی ام البحری ة وم سؤولیة الب ائع تنتھ ي        اما البیع فوب الذي      

عند تسلیم البضاعة عل ى ظھ ر ال سفینة فل یس للب ائع اب رام عق د نق ل الب ضاعة ولا            
  .التأمین علیھا

فعل ى الم  شتري القی ام بالتعاق  د عل  ى نق ل الب  ضاعة م  ن مین اء ال  شحن ال  ى       
ارة العراق ي الناف ذ    م ن ق انون التج    ٩ الفق رة  ٢٩٩میناء التفریغ وق د ن صت الم ادة        

وم ا عل ى الب ائع الا ان یمك  ن الم شتري م ن الح  صول عل ى الوث ائق والم  ستندات        "
  "*.الضروریة واللازم استخراجھا من الدولة التي یقع فیھا شحن المبیع

. و یتطلب ھذا حضور الاطراف البائع والناقل لتمكینھ م ن ق بض الوث ائق              
اعة ودفع اجرة النقل واعلام البائع باسم وما على المشتري الا ابرام عقد نقل البض   

 م  ن ١ ف٣٠٠ال سفینة والمعلوم  ات اللازم  ة لل  شحن وھ  ذا م ا ن  صت علی  ھ الم  ادة   
                          

خلوه من التحفظات "لشحن النظيف  من قانون التجارة العراقي النافذ ويقصد بسند ا٣٠٢/ م)١(
التي يدرجها الناقل من حالة البضاعة وشكلها الظاهر لكي يكون هذا الـسند اداة فعالـة                

عزيز عبد الامير العكيلي، دور سند الشحن في عقد         . د. للتداول والائتمان على البضاعة   
 ـ ٥٢٣، ص١٩٧١البيع ، كاف او سيفن رسالة دكتوراه، القاهرة،          دى دز ، مشار اليـه ل

  .٢٩٧باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص
  .٣٧ علي حسن سالم، مصدر سابق، ص)٢(
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ویخط ر الب ائع   ... یلتزم الم شتري ان ی ستأجر س فینة   "قانون التجارة العراقي النافذ    
" في الوقت المناسب باسم السفینة ورصیف التحمیل وتواریخ التسلیم على ظھرھ ا          

لك على المشتري الالتزام بالتأمین على البضاعة فتؤمن لم صلحتھ ف ضلاً ع ن      وكذ
  .تأدیة مصاریف الاعلام بالشحن

الا انھ في القیام باستخدام سند الشحن البحري الالكتروني فان ك ل ذل ك لا         
بالوسائل التكنولوجیة . بد من توثیق ارسال الوثائق والمستندات الخاصة بالبضاعة

لائمة في مثل ھذا البی ع لان الق سط الاكب ر م ن الالت زام یق ع عل ى            إذ اصبح اكثر م   
عاتق الذي سیكون أكثر حرصاً للمتابعة وصول السندات وحالة البضاعة والتأمین 

  .علیھا 
وبما یتطلب من المصاریف الاضافیة وظروف الرحلة  ومتابعتھا بموجب   

  .اجھزة فنیة یمكن توفیرھا 
 ف ي فرن سا ف ي ھ ذا ال شأن م ن        nantereمة  قضیة امام محك)١(فقد اثیرت  

عبر رحلة  طویلة من امریكا الى فرنسا ف ي ج زر ھ اواي فق د اثب ت الجھ از ال ذي            
یراقب حالة البضاعة ان الحاویة تعرضت ل صدمات ف تمكن الم شتري م ن متابع ة          
حالة الرحل ة م ع الناق ل والات صال ب ھ  للحف اظ عل ى ال شيء ف ي إثنائھ ا ولاب د م ن                

رة بما یحقق العدالة وتحدید المسؤولیة وھذا أفضل في حال اصدار سند       زیادة الاج 
الشحن البحري الإلكتروني النظیف إذ لا یترتب علیھ أي اثر تجاه أي طرف ثالث       
بما في ذلك المرسل الیھ في مرحل ة النق ل وھ ذا ال ذي نؤی ده ف ي اس تخدام الاجھ زة            

ضاعة مع الناقل وقد یقتضي تعدیل الفنیة اثناء في النقل ومتابعة المشتري لحالة الب
  .الاجرة

ولعلنا في انتظار استخدام اجھ زة تع الج عق د التج ارة البحری ة الالكتروی ة               
بموجب محكمة الكترونیة وایصال البضاعة في الحالة التي تلقاھا المرسل الیھ وما 
أصاب البضائع من ضرر والتع ویض ف ضلاً ع ن ای ضاح م واطن الخط أ لغ رض            

لیة بموج  ب ت  شریع خ  اص للاس  تدلال عل  ى وج  ھ التحدی  د العی  وب  ترتی  ب الم  سؤو
الخفی ة عل  ى ب  ضاعة المرس ل الی  ھ الت  ي ل م تتوض  ح ف  ي س ند ال  شحن وم  ا تحتوی  ھ      
البضاعة لعدم امكانیة المراجعة الفعلیة ومضمون الشحن ولاس یما عن دما لا ی ذكر           

  .  سند الشحن ذلك
                          

(١) Trip. Com Nanter ٥ Jan ١٩٨, B.T. ١٩٩٠. P٨.  
  .٢٩ مشار اليه لدى سوزان علي حسن، مصدر سابق، ص

  .يحق للمشتري توكيل البائع في البيع فوب بإبرام عقد النقل والتأمين وشحن البضاعة * 
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حري الكترون ي مفت وح   ولعلنا بحاجة الى اعتماد بیوع بحریة بسند شحن ب      
متطور یتلاءم الى ح ین ف تح الب ضاعة وادخالھ ا ال ى مخ ازن المرس ل الی ھ وإب داء           
التحفظات علیھا واعادة غیر المطابق للشروط الواردة ف ي س ند ال شحن ل ذا یتحل ل               

  .)١(الناقل من المسؤولیة في حالة الدفع بالتحفظ
 الت ي تحظ ى بالرقاب ة    وما احوجنا الى تنظ یم الرحل ة البحری ة الالكترونی ة           

  .عبر التطور في وسائل الاتصال الحدیثة وتلافیاً لشروط التحفظ
  

  المقصد الثاني
   تقويم سند الشحن البحري الالكتروني

ذكرنا ان نظ ام تب ادل البیان ات الكترونی اً ف رض واقع اً فعلی اً ف ي الاوس اط                
ن البح  ري التجاری  ة ولاس  یما ف  ي قط  اع نق  ل الب  ضائع بح  راً بموج  ب س  ند ال  شح     

الالكتروني الا انھ لا یخلو ھذا السند من المعوقات الت ي ق د تن شأ عنھ ا الم ستندات            
الورقی  ة الت  ي تت  سم بالوض  ع الم  ادي م  ن اثب  ات الح  ق ف  لا ب  د م  ن بی  ان معوق  ات     

  .استخدام سند الشحن البحري الالكتروني وبیان الحلول لتلافي تلك المعوقات
دام سند الشحن البحري الالكترون ي ب دل التقلی دي    قد یواجھ اللجوء الى استخ     : أولاً

ف  ي النق  ل البح  ري معوق  ات مم  ا ق  د لا یحت  سب لھ  ا الاط  راف ف  ي تأدی  ة       
التزاماتھم ومنھا انھ قد یتخوف البعض م ن عملی ات الغ ش والاحتی ال ف ي             
مج  الي الاس  تیراد والت  صدیر للب  ضائع لاس  تلام الب  ضائع م  ن دون اص  ول  

 )٢(دث نزاعات قانونیة وقضائیة ومثال ذلكسندات الشحن الاصلیة وقد تح 
ما اتفقت علیھ احدى الشركات المستوردة مع المصدر عل ى اس تیراد م واد      
كیمیائیة لاستخدامھا في مستحضرات التجمیل وأوصلتھ الشركة المصدرة         
للبضاعة الى میناء الشحن وارسلت سندات الشحن لاح د البن وك لتح صیل         

                          

الناقل ليس ملزمـاً  " من اتفاقية بروكسل تنص على ان ٣ الفقرة  ٣فظ ورد في المادة      التح )١(
  ".بكتابة التفاصيل الخاصة بالبضائع في سند الشحن

 مصدر الكتروني انترناشيونال ريفيو نبيل فرج، سند الشحن الإلكتروني بحـث منـشور              )٢(
بحـري الـدولي،    ، المحامي الinter.review.com magazine showعلى الموقع  

عضو جمعية القانون المقارن الدولي، لندن، سند الشحن الالكتروني المقترح والاخذ بـه             
  .وتعارضه مع الغش في مجال التجارة البحرية
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ن نوع من الغش والتحای ل عل ى ال رغم م ن     الثمن وفوجئت بعدم السداد فكا 
  . وجود سندات الشحن معھا

 ھ و  )١( ومن افرازات اس تخدام س ند ال شحن البح ري الالكترون ي الاجتماعی ة            :ثانیاً
الاس تغناء ع  ن الای  دي العامل  ة واح  لال التقنی ة محلھ  ا مم  ا تزی  د م  ن حال  ة    

  البطالة
  فة او غیر كاملة او غیر سلیمة قد لا تقرأ الرسالة الالكترونیة او تصل محر:ثالثاً

 مع الشركة المرسلة وھذا ما ح دث ف ي   )٢( قد یحدث تواطؤ مع ربان السفینة  :رابعاً
التصرف بالب ضاعة ف ي الرحل ة البحری ة ع ن طری ق تظھی ر س ند ال شحن                 

 ثلاث ة ون صف ملی ون دولار امریك ي م ن دون اص ول         ٣٫٥وتداولھ بمبلغ   
ل یعد الدلیل على توفر الرص ید  سندات على عكس السند الكتابي في الاص      

  . الذي یثبت ملكیة البضائع المرسلة ویمثلھ المالك الاصلي امام المحكمة
 ن سخة الم ستخرج الالكترون ي الأص لیة م ع نظیرتھ ا ف ي          )٣( قد لا تتساوى   :خامساً

  .المستنسخة
 في الاثبات بالطریق الالكتروني مث ال تغی ر وجھ ة    )٤( لا تساوي المحكمة  :سادساً

ضاعة وضمان التفریغ وبی ان ت اریخ الوص ول والالت زام ب سداد الاج رة          الب
  .والاخطاء الفنیة

وعل  ى ال  رغم م  ن ھ  ذه المعوق  ات ف  ان الحاج  ة بات  ت ملح  ة بالتعام  ل ب  سند ال  شحن   
  :البحري الالكتروني مما دعا الى بیان المعالجات لى وفق الآتي 

ترونی ة وال شفرة المعین ة     ضمانات للتأك د م ن ص حة الرس الة الالك    )٥( وضع -: أولاً
  .فضلاً عن توثیق التوقیع الالكتروني 

  

                          

  : موضوع منشور على الموقع الالكتروني)١(
                 comdetoil.awsat@www  

  com.taijri@Twaijri        :  محمد التويجري ، بحث منشور على الموقع الالكتروني)٢(
  show/malinto٣a.www :                              موضوع منشور على الموقع)٣(
  .، محمد التويجري، مصدر سابق مصدر الكتروني)٤(
  com.Nabellaw.www :                                            مصدر الكتروني)٥(
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 دولی ة لتلاف ي   )١( لا بد م ن تنظ یم س ند ال شحن الإلكترون ي عل ى وف ق نم اذج            :ثانیاً
وتضمین وقائع . مخاطر البیانات الالكترونیة وتكون بمعزل عن عقد النقل

  .في الإثباتالاتفاقات والبیانات المتبادلة في الحاسوب لكي تعد مقبولة 
 الرسالة الالكترونیة یعد خط أ شخ صیاً اذا وص لت الرس الة          )٢( ان عدم قراءة   :ثالثاً

محرفة او غیر كاملة او غیر س لیمة یع د خل لا ف ي وس یلة الأت صال  فعل ى           
الاطراف التعامل ببذل العنایة الكافیة والاستعانة بالكوادر المتدربة ت دریباً        

ضل اللج    وء ال    ى بی    وت الخب    رة    وم    ن الاف     . راقی    اً ول    دیھم الخب    رة  
  . والاختصاص

 وطنیة من الوسطاء لحف ظ الاتفاق ات ف ي ارش یف الكترون ي      )٣( تنظیم شبكة   :رابعاً
یتفق على التعامل معھم من الطرفین وتؤكد حسن سیر التسجیلات واتج اه           
المعاملات الالكترونیة وتكون مصدر ثقة لتحق ق ال سلوك ال صحیح وحف ظ           

  .ة البیاناتسریة المعلومات وخدم
 ویمكن )٤( استعمال سندات الشحن  الإلكترونیة بصیغة غیر القابلة للتداول     :خامساً

  .  ایداع نسخة  تلك السندات لدى جھة موثوق بھا مثل البنك
وعل  ى ال  رغم م  ن ھ  ذه المعوق  ات كلھ  ا الا ان ف  رض نظ  ام تب  ادل البیان  ات              

  :الكترونیاً لھ مزایا وھي على وفق الآتي
 وض  ع الاط  ار الق  انوني ال  لازم لھ  ذا الجدی  د م  ن      )٥(أص  بحت الرغب  ة ف  ي          

 .التعامل على وفق القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة
  . اللجنة البحریة الدولیة ودعمھا)٦(اعتماد

  

                          

  .٤٦٨ فاروق هلش، مصدر سابق، ص)١(
  com.Nabellaw.www :                                 القانون الأردني على الموقع)٢(
  .٤٦٩ فاروق هلش، مصدر سابق، ص)٣(
  cont.neelwatarat.www :                                         موقع الالكتروني)٤(
 الكويت، بحث منشور على الموقع  مجلس النشر العلمي،،سند الشحن البحري الألكتروني،    )٥(

  . w.ATP//pubcoouncitkuniv.edu.k.w :                              الألكتروني
(٦)www.openarabnetlaw.com . 

http://www.openarabnetlaw.com
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 س ارت علی ھ الت شریعات    )٢(التعاقد الالكتروني  وھ ذا م ا  )١(اجازت التشریعات      
 .بیةلعدد من الدول العر

 الانكلیزی  ة وض  ع تنظ  یم ق  انوني یت  صف   )٣(وق  د اس  تطاعت منظم  ة ب  ولیرو        
بالامان التام لمحاكاة سند الشحن التقلیدي ولكن في بیئة الكترونیة وكل ذلك یسوغ       
الحاج  ة لاص  لاح ت  شریعي عراق  ي یتماش  ى م  ع التط  ور لمزای  ا ھ  ذا ال  سند ومنھ  ا    

وتسھیل التعبیر عن رغبات المتعاملین وتقریب التباعد الجغرافي   )٤(السرعة والدقة 
الت  ي تتواك  ب م  ع تزای  د تع  املات التج  ارة الإلكترونی  ة فتجن  ب ال  شاحن والناق  ل        
معوق  ات الكم  ارك وخط  ر ف  ساد الب  ضاعة والغرام  ات التأخیری  ة وتجن  ب احتم  ال    

  .التزویر 
  . المحفوظات وسھولة تتابعھا والرجوع الیھا )٥( تحجیم

 للتوقی    ع الالكترون    ي عل    ى س    ند ال    شحن البح    ري )٦(ان التنظ    یم الق    انوني     
الإلكتروني وحمایتھ عزز دور التوازن المطلوب بین الشاحن والناقل بموجب سند    

 .الشحن البحري الالكتروني
 بالتحوی   ل الالكترون   ي الأم   ان وم   ن احتم   الات الاخت   راق غی   ر     )٧( وف   ر الاداء

  .المشروع
 

                          

  . Jurispedia.org بورسبيديا، موسوعة القانون المشارك الجامعة، موقع ألالكتروني  )١(
  .٧ عبد الفتاح مراد، شرح قوانين التوضع الالكتروني، مصدر سابق، ص)٢(
  . article/govb.lebarmg.www :                                 موقع اللالكتروني)٣(
  .٥ عبد العزيز مرسي محمود، مصدر سابق، ص)٤(
قضائية ان شركة المرسل اليها حين استلام البضاعة بموجب سـندات غيـر           في دعوى    )٥(

حقيقية فطلبت المحكمة صورة رسمية من الملف لتثبت التزوير نتيجة التصرف الخاطئ            
ــي    ــع الالكترون ــة الموق ــه الخاطئ ــن افعال ــسؤول ع ــه الم ــسفينة كون ــان ال لرب

com.at/neelwatu.www.  
  .١٩٥ عبد الفتاح مراد، مصدر سابق، ص)٦(
  .٢١٧ هادي مسلم، مصدر سابق، ص)٧(
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ي أھمیتھ في الحسم الفوري للمنازعات ف ي     الالكترون )١(للسند الشحن البحري        
 . ولاسیما عند سندات الشحن غیر القابلة للتداول)٢(مكانھا
 ف ي تنظ  یم مجم وع اج  راءات   )٣(وم ا أحران  ا الا ان نأخ ذ بتجرب  ة ام ارة دب  ي         

ال  شحن والتخ  زین ودف  ع الرس  وم ف  ي دائ  رة كم  ارك دب  ي وارتباطھ  ا م  ع مؤس  سة     
عھا في خمس دقائق وتنفذ من عبر مكاتب بینھ ا وب ین         فتتم الاجراءات جمی  " دنانا"

المتعاملین بموجب اتفاقات عب ر الوس ائل الالكترونی ة ودون الحاج ة ال ى الجل وس                
في مجلس واحد فتجاوزت إمارة دبي الوصول المت أخر ل سند ال شحن قب ل وص ول           
الب   ضائع ال   ى مین   اء الوص   ول فاس   تغنى المتع   املین ع   ن اج   راءات الم   صارف   

د الم  ستندي والاحتی  ال والتزوی  ر والكل  ف واس  تخدم ھ  ذا النظ  ام ف  ي ع  ام   والاعتم  ا
  . وھناك بوادر لنشر ھذا النظام في دول مجلس التعاون الخلیجي٢٠٠٠

  
  ةـــالخاتم

بعد ان انتھینا من بحثنا الأحكام القانونیة لسند الشحن البحري الالكتروني            
  :توصلنا إلى النتائج والتوصیات الآتیة

  تائجالن: أولاً
ی  سھل تب  ادل البیان  ات الكترونی  اً تنظ  یم س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي ،             

 .ویواكب التطور التكنولوجي واعمال روح سند الشحن البحري التقلیدي 
وجدنا ان اط راف س ند ال شحن البح ري ھم ا ال شاحن والناق ل والاخ رین مث ل                      

 . كلا السندینالربان والمرسل الیھ لا یمثلون اطراف التعاقد في
یح  ضر أط  راف س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي م  ن حی  ث الزم  ان ولك  ن           

 .یغیبون في المكان
نجاح تجربة دبي لتلافي معوقات استخدام سند الشحن البحري الالكتروني وتبسیط 

 .الاجراءات 

                          

  . موقع الكتروني، نظام بحري موحد للتجارة الالكترونية)١(
    com.awsat@www :                                              موقع الكتروني)٢(

                                                            com.neelwafurat.www  
  com/new/new.١٥٠٩.www            ٢٩/١٢/٢٠٠٩.٨٥htm:  موقع الكتروني)٣(
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ان ھ  لم یتقید المشرع العراقي بالكتاب ة التقلیدی ة او ب التوقیع التقلی دي مم ا ی دل عل ى          
یواكب التعامل بالكتابة الالكترونیة والتوقیع بأی ة وس یلة مقبول ة ولكن ا بحاج ة ال ى           

 .تشریع ألكتروني مستقل
  .ان البیع فوب ألكترونیاً اكثر ملائمة من خلال السند الإلكتروني النظیف 

  
  التوصیات:ثانیاً 
م  ضمار دع  وة الم  شرع العراق  ي ال  ى الأخ  ذ بتجرب  ة ال  دول الت  ي س  بقتنا ف  ي         

التنظیم الالكتروني للتعاملات التجاری ة ولاس یما س ند ال شحن البح ري الالكترون ي        
 .وفق التشریعات الالكترونیة الاردنیة والامارات

توس   یط اجھ   زة رقابی   ة واداری   ة لت   سھیل تنظ   یم ومطابقتھ   ا الب   ضاعة بالوس   ائل   
 .الالكترونیة

لت صرفات المریب ة مث ل    الرجوع الى الجھات المت صلة ب اطراف التعاق د ف ي حال ة ا        
 .ربان السفینة ویفضل ان یكون السند غیر قابل للتداول لتلافي التحایل

یمكن متابعة الرحلة البحریة بموجب سند شحن بحري الكترون ي مفت وح وب أجھزة      
 .فنیة

 .تنظیم نماذج سندات شحن إلكترونیة دولیة معتمدة
 الخب  رة وم  ن الاف  ضل م  ن    اس  تخدام الك  وادر المتدرب  ة ت  دریباً راقی  اً مم  ن ل  دیھم     

المنظمات التي تعتمد ص فة الام ان ف ي بیئ ة الكترونی ة ولاس یما ف ي بی وت الخب رة           
الت  ي تح  تفظ بالاتفاق  ات ف  ي ارش  یف الكترون  ي وتحف  ظ س  ریة المعلوم  ات وتوثی  ق   
التوقی  ع الالكترون  ي والتحق  ق م  ن ان یعت  رض ال  سند ال  ى أي تع  دیل ف  ي الت  اریخ      

 .وملافاة المعوقات
اعتماد البیع بشكل متطور بموجب السند النظیف في البیوع البحریة بموجب        

س  ند ال  شحن البح  ري الالكترون  ي وامت  داد الت  أمین ال  ى ح  ین ف  تح الب  ضاعة ف  ي        
  .       المخازن

   

  ادرـــــصالم
  الكتب: ًأولا

آدم وھی  ب الن  داوي، الم  وجز ف  ي ق  انون الاثب  ات، جامع  ة بغ  داد، بی   ت          -١
  .١٩٩٠الحكمة، 

 محم  د ص  الح، الق  انون التج  اري ، الق  سم الاول، المكتب  ة القانونی  ة،    باس  م -٢
 .٢٠٠٦بغداد، العاتك لصناعة الكتاب، القاھرة، 
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جعف  ر الف  ضلي، العق  ود الم  سماة، وزارة التعل  یم الع  الي والبح  ث العلم  ي،     -٣
 .٢٠٠٥العراق، 

خال  د مم  دوح اب  راھیم، اب  رام العق  د الالكترون  ي، دار الفك  ر العرب  ي،       . د -٤
 .٢٠٠٥دریة، الاسكن

سوزان علي حسن، التنظیم القانني مسؤولیة متعھد النقل متع دد الوس ائط،          -٥
 .٢٠٠٩دار الجامعة الجدید، مصر، 

عباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الف وري وحجیتھ ا ف ي         -٦
 .١٩٩٧الاثبات المدني، طبع عمان، دار الثقافة والنشر، 

العراقي، دار الكت ب، جامع ة الموص ل،    ، شرح قانون الاثبات    ............. -٧
١٩٩٧. 

، ش  رح ق  انون الاثب  ات الم  دني العراق  ي ، طب  ع عم  ان، دار       ............. -٨
 .١٩٩٢الثقافة والنشر، 

عبد العزیز المرسي حمود، م دى حجی ة المم ر الالكترون ي ف ي الاثب ات ،            -٩
 .٢٠٠٥جامعة المنوفیة، مصر ، 

لكترون  ي ف  ي م  صر وال  دول  عب  د الفت  اح م  راد، ش  رح ق  وانین التوقی  ع الا  -١٠
 .٢٠٠٤العربیة، الھیئة القومیة لدار الكتب والوثائق المصریة، مصر، 

عزیز عبد الامیر العكیلي، دور سند الشحن في تنفیذ البیع كاف او سیف،  -١١
 .١٩٧١دار النھضة العربیة، القاھرة، 

عل  ي ح   سین س   الم، التج   ارة الدولی   ة المی   سرة ، بی   ت الافك   ار الدولی   ة،    -١٢
 . لا یوجد سنة طبعالاردن،

فاروق حلش، النقل المتعدد الوسائط ، الشھابي للطباعة والنشر، م صر،            -١٣
 .لا یوجد سنة طبع

فؤاد العلواني، صیغ التحكیم في سندات الشحن، الثقافة القانونیة، مطبعة           -١٤
 .١٩٩٢الحریة، بغداد، 

لطیف جبر كوماني، مسؤولیة البائع في البی وع البحری ة، جامع ة بغ داد،           -١٥
 .١٩٨٢ة الثقافة العمالیة، بغداد، مؤسس

 .٢٠٠٢مجید حمید العنبكي، القانون البحري لبیت الحكمة، بغداد،  -١٦
، ق  انون النق  ل العراق  ي ، المب  ادئ والاحك  ام، لا توج  د      .................. -١٧

 .١٩٨٤مطبعة، بغداد، 
محمد ابراھیم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولیة، دار   -١٨

 .٢٠٠٧لجدیدة، مصر، الجامعة ا
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  :الرسائل والاطاريح الجامعية : ًثانيا
خلیل ابراھیم محمد خلیل، الق انون الواج ب التطبی ق عب ر س ندات ال شحن                 -١

  .٢٠٠٥البحریة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
ھادي مسلم یونس قاسم الب شكاني، التنظ یم الق انوني للتج ارة الالكترونی ة،           -٢

  .٢٠٠٢وراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، اطروحة دكت
  
  

  :الــبــحــوث : ًثالثا
اخلاص احمد رسول، التوقیع الرقمي وحجیتھ في الاثبات ، وقائع بح وث         -١

  .٢٠١٠المؤتمر السنوي الثالث، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 
عب  اس العب  ودي، حجی  ة ال  سندات الالكترونی  ة ف  ي    . د.جعف  ر الف  ضلي و آ  -٢

 ١١ني، الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، كلیة الق انون، الع دد    الاثنا المد 
 .٢٠٠١ ایلول ١٢و 

سارة احمد حمد، فتحي علي فتحي، ابرام العقد الالكتروني ، وقائع بحوث    -٣
 .٢٠١٠المؤتمر السنوي الثالث ، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 

نوني لھ، سجى عمر شعبان، التوقیع الالكتروني، وسائل تحقیق الامان القا    -٤
 .٢٠١٠بحوث المؤتمر السنوي الثالث، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 

مجید حمید العنبكي، سندات  الشحن وتطویر اسالیب النقل البحري، مجلة      -٥
 .١٩٨٨ ، مطبعة العاني، بغداد، ٢ و١ العدد ٧العلوم القانونیة، المجلد 

مجل  ة الراف  دین نج  لاء توفی  ق فل  یح، القیم  ة الثبوتی  ة للتوقی  ع الالكترون  ي،    -٦
  .٢٠٠٤، ٩ السنة ٢٢، العدد ٣للحقوق، المجلد 

  

  القوانين: ًرابعا
  . المعدل النافذ١٩٨٣ لسنة ٨٠قانون النقل العراقي رقم  -١
 . المعدل النافذ١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  -٢
 . المعدل النافذ١٩٥١ لسنة ٤٠قانون المدني العراقي رقم  -٣
 .١٩٦٨ لسنة ٢٥م قانون الاثبات المصري رق -٤
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم  -٥
 .٢٠٠٤ لسنة ١٥قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم  -٦
 .١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصري رقم  -٧
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 ل  سنة ٢ق  انون الام  ارات الخ  اص بالمع  املات والتج  ارة الالكترونی  ة رق  م   -٨
 . بشأن التجارة الالكترونیة٢٠٠٢

 . ٢٠٠١ لسنة ٨٥ للمعاملات الالكترونیة رقم التشریع الاردني -٩
ق    انون الاون    سترال النم    وذجي ب    شأن التج    ارة الالكترونی    ة والتوقی    ع   -١٠

 .١٩٩٦الالكتروني لسنة 
 .٢٠٠١ قانون الاونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالترونیة -١١
 .١٩٩٩ لسنة ٨قانون التجارة البحریة المصري رقم  -١٢
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